ثلاث رسائل 4 تقديم 


تقد 
م 
بقلم: الشيخ أنوار أحمد خان البغدادي 3ك 
الحمد لله الذي حََلقَنا مقلّدِين في مهود أمهاتّنا وأكناف آباثناء نعتمد عليهم في 





شؤون الحياة» ونستنير بهم درباً إلى الأمام» هذا ليكون قهيداً لتقليد الأمّة المداة 
الذين بعثهم الله ورثةً للأنبياء والرُّسّل فهم قدوةٌ للثاسء بهم يهتدي الخلق إلى يوم 
يبعثون» والصّلاة والسّلام على سيّد الأنبياء والمرسَلينء وعلى آله الطاهرينء 
وأصحابه الغْرّ الميامين» ومّن تبعهم» وبالأخصٌ منهم الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان» وسائر الآئمّة والعلماء إلى يوم الدذين» وبعد: 

فهذه مجموعة مفيدة تضم ثلاث رسائل في رسم الإفتاء» وهي: "شرح عقود 
رسم المفتي" للعلامة ابن عابدين الشّامِي (07؟١ه)»‏ و"أجلى الإعلام أنْ الفتوى 
مطلقاً على قول الإمام". و"الفضل الموهبي في معنى: إذا صم الحديث فهو مذهبي" 
للإمام أحمد رضا البَرَيلُوي (750١ه/‏ 1971م)» اعتنى بجمعها وتحقيقها فضيلة 
لعي فو كان كمد انيه رصنا الفيزان ولا شك داعي هذا عم غداز يمس 
الثناك والتقدين تدعو الله وق أن يو فكه انكر والكتد اد ويس ند سزإن تميقاته وان 
ينفعنا بها والمسلمين» اللّهم آمين ياربٌ العالمين!. 

وينبغي لنا في هذه الآونة» إذ نكتب تقديياً على هذه المجموعة القيّمة أن نحيط 
بالقضايا المهمّة التي مها مساسٌ قويٌّ بمغزى هذه الرّسائل الثلاث, ثم نردف بتعريف هذه 
الرّسائل؛ ليفيد الباحثين والمتجؤّلين في تضاريسها؛ وذلك في محورّين» محور في التعريفات 
والتوضيحاتء ومحوّر في تعريف الرّسائل الثلاث. التي تضمّها هذه المجموعة. 


ثلاث رسائل 0 تقديم 
المحوّر الأوّل 

تعريفات وتوضيحات: 

إنّ هذه الرّسائل الثلاث التي تضمُّها هذه المجموعة ترسم للمفتي طرقاً 
منليمةٌ لابدٌّ من أنتهاجهنا صوناً عن التعثر في هيدان الإفتاء» وبالناسبة يدر بنا أن 
نوضّحَ من قضايا ومصطلحاتٍ تمهّد الشّبل لفهم مغزى المجموعة هذه وتقوم 
مدخلاً إليها ليتجلٌ فحواها ولبّها. 

تعريف الفقه والفقيه: 

الفقه لغة: العلم بالثيء, ثم خصّ بعلم الشّريعة؛ وقَقِة بالكسر فقهاً: علم» 
وقَقَه بالضم فقاهة: صار فقيهاً. 

ما الفقه اصطلاحاً فعند الأصوليين: العلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة 
المكتسب من أدّلتها التفصيليّة» وعند الفقهاء: حفظ الفروع, وأقلّه ثلاث. 

وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل؛ لقول الحسن البصري: "إِنَّما 
الفقيه: المعرض عن الدّنياء الزاهد في الآخرة » البصير بعيوب نفسه"7. 

وجاء تعريف الفقه في "كشّاف اصطلاحات الفنون": "أن الفقه هو اسم عِلم 


- 


من العلوم المدوّنة» وهو العلم بالأحكام الشّرعية العمليّة من أدّلتها التفصيليّة". 


.١75-171١ /١ انظر: "الدر المختار"". المقدّمة»‎ )١( 
"كشاف اصطلاحات الفنون"”. المقدّمة في بيان العلوم المدونة وما يتعلّق بهاء التقسيم» أجزاء‎ )١( 
.4 العلوم» علم الفقه, الجزء الأوّل» صا‎ 


ثلاث رسائل 9 تقديم 

ما الفقيه فقد عرّفه العلآمة ابن عابدين الشّامي إِنَ: "الفقيه مَن يحفظ الفروع 
الفقهيّة ويصير له إدراكٌ في الأحكام المتعلّقة بنفسه وغيره'"". 

تعريف الاجتهاد والمجحتهد: 

"الاجنياةة اال من .جود ميد" إذا تحب؟ بوالأفتعال" ف للتكلك 
لا للطوع؛ وهو بِذلُ المجهود في إدراك المقصود ونيله. وني عرف الفقهاء: هو 
استفراغ الفقيه الوسع. بحيث يحسٌ من نفسه العجزرٌ عن المزيد عليه؛ وذلك لتحصيل 
ظنّ بحكم شرعيٌ» ولا يكلّف المجتهدٌ بتي الحقّ وإصابته بالفعل» إذ ليس ذلك في 
وسعه لغموضه وخفاء دليله» بل ببذل الجهد واستفراغ الطاقة في طلبه» وليس فيه 
تكليفٌ ب لا يُطاق أصلاً خلافاً لجمهور المعتزلة والأشاعرة في صورة عدم تعدّد 
الحقٌ والتكليف بالاجتهاد في العمليات"©. 

ويقول الإمام الغزالي في "المستصفى": "والمجتهد فيه كل حكم شرعيٌٍّ ليس فيه 
دليلٌ قطعٌ» واحترزنا بالشّرعي عن العقليات ومسائل الكلام؛ فإنَّ الحقّ فيها واحدٌ 
والمصيبٌ واحدٌ والمخطئ آنه وإلَّا نعني بالمجتهّد فيه ما لا يكون المخطئٌ فيه آثأ؛ 
ووجوب الصّلوات الخمس والزّكوات وما اتّفقت عليه الأمَةُ من جليّات الشّرعء فيها 


.10 /١ أي: في "رد المحتار". المقدّمة» مطلب: ترحمة ابن كمال باشاء‎ )١( 


(1) انظر: "الكلّيات"؛ فصل الألف. ص؛ 4. 





ثلاث رسائل 16 تقديم 
أَدّلةٌ قطعيّةٌ يأثم فنها لقال فلس لك الاجتهاد. فهذه هي الأركان» فإذا صدر 
الاجتهادٌ التَّام من أهله وصادف محلّه كان ما أَدَّى إليه الاجتهادُ حقاً وصواباً"”*. 

دليل الاجتهاد من الكتاب والسئة: 

من الحقائق المسلّمة أن الرّسالة الإسلاميّة هي خاتم الرّسالات كلهاء 
فلا وحيّ بعد القرآنء ولا نبِوَةَ بعد نبيّنا حمّد -عليه أفضل الصّلاة والسّلام-. 
وطبيعة الثانا متطرر ا ومعيددة نيزنا فلي" لذ تقب عون مد :بو فطاياكا “ل نزت 
بنهاية» فكلا يتقدّم الزّمان تتجدّد المسائل» ولكن الشّرع الإسلامي لا يترك أَيْةَ قضيةٍ 
من القضايا المستحدثة تذهب فوضىء وإِنَّما يستدركها بفتح باب الاجتهاد فيهاء وإلى 
هذا يُرشِدنا القرآن الكريم: #وَإِذًا جَاءهُمْ 0 الآمْن أو الْحَوْفٍ أَذَاعواً به وَلَوْ 


رات ع نب ريه كاه 5 ال بو فو 
رَدُوه إل الرَّسُولٍ وَإِلَ أُوْلي الْأَمْرِ مِنّْهُْ لَعَلمَهُ الَِّينَيَسْتَنبِطُوئَه منّْهُمْ وَلَوْلاً قَضْلٌ الله 


ل كمع وى ورهقو 


رَحمَتَهُ بعتم السََيْطَانَ إل قَلِيلاً* [النساء: 87]. 


وَرَ 


0020 3 


وفي آية أخرى يقول الله تعالى: لأوّمًا كَانَ الُْمُِونَ لتر وأ كَفَةَ َلَوْلا كر 
كُلُّ فِزكَة مُنّْهُمْ طفَةٌ لتَقَنَهُوأْ في الدّين وَلِيذِرُوأْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ ب 
َْدَرُونَ4 [التوبة: ؟7١].‏ 

ما التي الأكرم يرن فلم يكتف بمجرّد السّماح بالاجتهاد وإلَّا دعا إليه 


بانشقة والرفي» ععية بش .عدن انيد وآصات أفلة اجران- وم اعدهد 


)١(‏ "المستصفى"» القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد, الفنّ الأول في الاجتهاد والنظر 
في أركانه وأحكامه. الركن الثالث المجتهد فيه» صة 720. 





ثلاث رسائل 1 تقديم 
وم يصب فله أجد 107 كا روى الإمام الترمذي”", والإمام بو داود", والإمام 
النّسائي””. والإمام ابن ماجه عن النّبِي يي أنه قال: «إذا حكم الحاكمٌ فاجتهد 
فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ)". 


211377 أي: في "الجامع". أبواب الأحكام, باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء؛ ر:‎ )١( 
عمرو بن حزم, عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #يَثّة: «إذا حكم الحاكم‎ 
فاجتهد فأصابء فله أجرانء وإذا حكم فأخطأء فله أجرٌ واحد» [قال أبو عيسى]: حديث‎ 
أي هريرة حديث حِسرٌ غريبٌ من هذا الوججه.‎ 

(0) أي: 5 "الس أوّل كتاب القضاعء باب في القاضى ويخطىء. ر: /لا ”ل ص7١0.,‏ بطريق 
يزيد بن عبد الله بن الحاد عن محمد بن إبراهيم» عن بُسر بن سعيد, عن أبي قيس مولى عمرو 
بن العاصء عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كِزَْ: «إذا حكم الحاكمٌ فاجتهد 
فأصاب. فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأء فله أجر ا فحدّئتٌ به أبا بكر بن حزم فقال: 
هكذا حدّثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 

(") أي: في "السنن". كتاب آداب القضاة» باب الاصابة في الحكمء ر: 574١‏ الجزء الثامن» 
ص77 بطريق معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ري: «إذا حكم الحاكمٌ فاجتهد فأصاب» 
فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأء فله أجر). 

(5) أخرجه ابن ماجه في "السنن". كتاب الأحكام, باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» ر: 27714 


صاخ" بطريق يزيد بن عبد الله بن ا هاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيد» 





ثلاث رسائل 4 تقديم 


وعن بريدة الأسلمي ا عن النبي 4 ويه قال: «القضاة ثلاثة: فرجل 'قضى 
فاجتهد فأصاب فله الجنّةه ورجلٌ قضى فاجتهد فأخطأ فله الجنّةه ورجلٌ قضى فجار 
ففى الثار)2. 

وَووع أ ذاوة أن وجل الله ف ييه لما أراد أن يبعت معاذ بن جبل #9 إلى 
اليمن» قال: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟»» قال: أقضى بكتاب الله قال: «فإن 
لم تجد في كتاب الله؟»» قال: فبسئّة رسول الله يي قال: «فإن لم تجد في سنّة رسول الله 
ي؟». قال: أجتهدٌ برأبي ولا آلو قال: فضرب رسول الله ينه على صدره. وقال: 


«الحمد لله الذي وفقّ رسول رسول الله ليا يُرضِي رسول الله”. 


عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 553 يقول: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابء فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأء فله أجر). 

2784/7 3515 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط". باب السين» من اسمه سعيد» ر:‎ )١( 
بطريق إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر القطيعي قال: نا خلف بن خليفة» عن أبي هاشم الرماني»‎ 
قال: حدثني ابن بريدة» عن أبيه» عن النّبِي ييه قال: «القضاة ثلاثة: فرجلٌ قضى فاجتهد‎ 
][ فأصاب فله الجنّةه ورجلٌ قضى فاجتهد فأخطأ فله الجئّة» ورجلٌ قضى فجار ففي النّار)‎ 

هم أي: 5 "الشف أوّل كتاب القضاعء باب اجتهاد الرأي 5 القضاعء ر: 504 صكام 
بطريق حفص بن عمر عن شعبة» عن أبي عون. عن الحارث بن عمروء ابن أخي المغيرة بن 
شعبة» عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله يي لما أراد أن 
يبعت معاذاً إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله قال: 


«فإن م تجد في كتاب الله؟» قال: فبسئّة رسول الله كوي قال: «فإن لم تجد في سئة رسول الله 


ثلاث رسائل 1 تقديم 

هذه وغيرها كثيدٌ من النّصوص والشّواهد التي تركناها خوفاً من الإطالة» 
واضحةٌ في مشروعيّة الاجتهاد. وهو واقعٌ لا يمكن لأحدٍ أن ينكرّه. 

تعريف التقليد ومشروعيته في الكتاب والسئة: 

التقليد -كم) يعرّفه- السيّد الشّريف الجُرجاني: "عبارةٌ عن اتّباع الإنسان غيره فيا 
يقول أو يفعل» معتقداً للحقيقة فيه من غير نظر وتأمّل في الدّليل» كأن هذا المتبع جعل 
قولّ الغير أو فعلّه قلادةً في عنقه» وعبارةٌ عن قبول قول الغير بلا حجّةٍ ولا دليل"”. 

ولا شك أن التقليد مشروعٌ في الإسلام» وهو عين الفطرة» التي فطر الله 
لها فاه عفيك يقلت لظم | نزي دو طية] عله ا لفظ لقوق اللابعال اد إل 
بقوله: #وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌّ مّنَّ الأمن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُواً به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَّ الرَسُولٍِ وَإِلَ 
ولي الأَمْرِ ِنُّْمْ لَعلِمهُ الَِّينَيَسْتَِطُوئَهُ ِنّْهُمْ ولَْلا قَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَخَنهُ ابحم 
الشَّيْطَانَ إلا قَِيادً© [النساء: 87 ]. 

فالذين يستنبطون هم العلماءٌ المجتهدون, أقدرهم الله كبْكَ على الاستنباط 
والتخريج؛ حيث هم الذين يستحقون أن يقلّدواء ليس الشيطان الذي يُغوي الناس. 
يا ل ل ل 
اللنويدين الذر ارجعونة إل التسول 2ه ولق از الأقو لض :إن الشيطان: 


م ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيى ولا آلو لفبراي رسو الله كه صدرّه فقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما يرضى رسول الله). 


2200 أئ: في "التعريفات". باب التاء» صاله. 





ثلاث رسائل 1 تقديم 

وخلاصة القول أن الاجتهاد في ضوء هذه الآية أمرٌ مشروع» بين) التقليد 
فضلٌ من الله ورحمته التي مَنَّ بها على عباده المؤمنين. 

هذاء وروى الإمام الترمذي عن حذيفة 1 أنه قال: قال رسول الله #زلة: 
«اقتدوا بالّذين من بعديء أبي بكر وعمر)”". 

وفي حديثٍ آخر رواه الإمام الترمذي عن حذيفة: أنه قال: قال رسول الله 
يره: «إني لا أدري ما بقائي فيكم. فاقتدوا بالذين من بعدي»”, ولم يذكر ير في هذا 
الحديث أبا بكر وعمر ا وإنَّا أطلق القولء إلا أن الترمذي أضاف أَنْ الإشارة 
إليهما 89. 


23557057 أي: ؤ في "الجامع", أبواب المناقبء باب اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ر:‎ )١( 
بطريق سفيان بن عيينة عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي -هو ابن‎ 287١ صة‎ 
حراق دعن خديفة قال قال رسول الله «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمراء‎ 
لقال ابو كفي ]هذا حريك حدس‎ 

(؟) أي: في "الجامع". أبواب المناقب. باب اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ر: 77517 
صة ال 2 0 عن سام أبي العلاء المرادي؛ عن عمرو بن هرم؛ عن ربعي بن حراش» 


وول 


بالذين من بعدي»» وأشار إلى أبي بكر وعمر. 





ثلاث رسائل 6١١‏ تقديم 

وكذلك روى الإمام ابن ماجه في "السنن" عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: قال 

رسول الله #ة: «إني لا أدري قدرٌ بقائي فيكم, فاقتدوا بالذين من بعدي». وقال 
ابن ماجه: "أن الإشارة في الحديث إلى أبي بكر وعمر 8"”". 

وبغضٌ النظر عن هذه التصريحات لو حملنا قول الرّسول #ُيَة هذاء على 

الإطلاق يمكننا أن نقولّ إِنْ هذا الحديث أصدّق دليل صراحةً على مشروعيّة التقليد 

أثمّة المجتهدين من أمثال أبي حنيفة» ومالك. والشافعي, وابن حنبل فة. 

ففي ضوء ما قذّمنا من النصوص وأحداث السيرء يتجلى لنا أن التقليد أمرٌّ مشروعٌ 

ومساغٌ منذ فجر الإسلام له وجودٌ ملموسٌ في الفكر الإسلامي» حيث إِنَّ صحابة 

رسول الله #د قلّدوا الرّسول -عليه أفضل الصّلاة والتسليم- فبها أعطاه من الأوامر 


والتواهي» وحسب أمره ريه -ىم) مرَّ بنا- أن الصحابة اجتهدوا فيما لم يجدوه في الكتاب 





والسنّة» وقلّدوهم من كان دونهم من الصّحابة والتابعين» وهكذا فعل التابعين» ثم مّن 
تبعهم إلى أن ظهرت المذاهبُ الأربعة المستقلّة التي استنبطت المسائلٌ المستحدثةٌ من القرآن 


والسنّة» وقاست واجتهدت إلى أن تمت الأصولء وأصبح لكل منها جمهور يقلّد إمامه. 


)١(‏ أي: في "السئن". المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يري فضل أب بكر الصّديق 
لفل ر: /91» ص 7.» بطريق سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن مولى لربعى بن حراش» 
عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليهان قال: قال رسول الله #ييّ: «إني لا أدري قدر بقائي 


فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي»» وأشار إلى أبي بكر وعمر. 


ثلاث رسائل حل تقديم 

اختلاف أمّتي رحمة: 

ِنَ الله تعالى خلق الّاس على مراتب تختلف واحدٌ عن آكرء وإِنّه لم يسو بين 
النّاسء حتّى الأنبياء والرّسل» بل فضَّلٌ بعضّهم على بعض. كما قال عزّ جلاله: 
#تِلْكَ الرُسْلُ قَضَّلَْا بَمْضَهُمْ عل بَخْضٍ مُنْهُم من كَلَمَ الله وَرَهَمَ بَعْضَهُمْ مَرَجَاتِ4 
[البقرة: 7057 ]. 

إذن كون البعض أفضلٌ من بعض هذا أمرٌ طبيعيٌ جذّاء وهو ناموسٌ إِهيّ 
فطر الله تعالى النّاسَ على هذه الفطرة» وكذلك فطر الله تعالى كلّ واحدٍ من جنس 


احرص حم طوس احريون كبرل فول #إيَا يا النَّاسُ إِنّا حَلَقَنَاكُم 


مّن دَكر وَأَنتَى وَجعَلْمَاكُمْ شُعُوبا وَقَاِلَ لتَحارَهُوا إن كرَمَكُمْ عند الله نقَاكُمْ إن لله 
عَلِيمٌ حَبِيرٌ 4 [الحجرات: 11 ]. 

من هنا يتجلّ لنا أن الاختلاف بين أبناء البشر أمرٌ طبيعىٌ» بل ضروريّ في بعض 
الأحيان» وبالأخصٌ في الأمور الشّرعية» حيث الرّخصة مطلوبة» والتسهيل أمرٌ لابذٌ منه 
في بعض الحالات. وبالأخصٌ في الاختلافات الجغرافيّة والنفسيّة والجيولوجيّة» وما إلى 
ذلك من أمور قد يساعد في حلَّها اختلافُ الأ ثمّة» الذي يجعل الأمرّ أسهل التنفيذ 
والتظبيق» ويساعد .عل خل الأمور المستحدثة» والقضايا الجديدة التي تطرأ على الأمّة 
طبقاً لاختلاف الزّمان والمكان؛ فإِنَ الدّين يُسرٌ وليس بعسرء وهذا عد نبيّنا نبي الرحمة 
المهداة -عليه أفضل الصّلاة والسّلام- الاختلافٌ كاد مجمى 
روى البيهقي بسندٍ منقطع عن ابن عبّاس 3 بلفظ: قال رسول الله 8ة: «مها أوتيتم 
ل و 0 


50 6 


ثلاث رسائل 6.١‏ تقديم 
ماضية» فإن لم يكن سنتي فا قال أصحابيء إِنْ أصحابي بمئرلة النجوم في السّماءء فأيّ) 
أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة)". 

وأورده ابن الحاجب في "المختصر" بلفظ: «اختلافٌ أمثّى رحمةٌ للنّاس)”2 
وقال ملاً علي القاري: "إن السّيوطي قال": أخرجه نصر المقدسي في "الحجّة". 
والبيهقي في "الرّسالة الأشعرية" بغير سندء ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام 
الحرمّين وغيرهمء ولعلّه خرّج ني بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا”*. 

وقد علّق الإمام شهاب الدّين أحمد بن حجر الهيتمي المكّي على الحديث 
المذكور قائلاً: "ففيه إخباره يي باختلاف المذاهب بعده في الفروع منذ زمن 


أصحابه. الذي هو زمان المّدى والإرشاد المشهود له من مشرّفهم بأنه خيرٌ القرون 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "المدخل". باب أقاويل الصحابة فيلو إذا تفرّقوا فيها ويستدل به على 
معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار» ر: 0157 »١4//1١‏ بطريق 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه: 
«مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به. لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب الله» فسنة 
مني ماضية؛ فإن لم يكن سنّتي» فما قال أصحابيء إِنْ أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فيا 
أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة». [فهناك رسالة مستقلة في الموضوع السمّاة: 
ب"الصحابة نجوم الاهتداء" طبعت في مصرء ألّفها مفتي الديار الهندية تاج الشريعة العلامة 
الشيخ أختر رضا خان 

) انظر: "المقاصد الحسنة"» حرف الهمزة» تحت ر: ,٠9‏ صة ”7» نقلاً عن ابن الحاجب في "المختصر". 

(؟) أي: في "الجامع الصغير"؛ حرف الهمزة» تحت ر: 2784 الجزء الأول ص؟ ؟. 


(5) "الأسرار المرفوعة". حرف الهمزة» تحت ر: ٠ك1لاء)صاه.‏ 


0 








ثلاث رسائل ل تقديم 
على الإطلاق» ويلزم من اختلافهم اختلافٌ مَن بعدهم؛ لأن كل صحابيّ مشهور 
بالفقه والرّواية أخذ بقوله ومذهبه جماعة ومع ذلك رضي به #ينه وأقرّهم عليه 
ومدحهم حتَّى جعل نفس ذلك الاختلاف رحمةً للأمّة» وخيّرهم في الأخذ بقول مَن 
شاؤوا من أصحابه اللازم له الأخذٌ بقول مَن أردوا من المجتهدين بعدهم الجارين 
على منوالهمء والسّالكين لمسالكهم في أقوالهم وأفعالهم. وقد أقرَّ يرن اختلافٌ 
أصحابه في وقائع جرث لهم في زمنه؛ ولم يعترض أحداً فيا قاله ورآه مخالفاً لما قاله 
نظيه ورآه» كما يشهد بذلك وقائع كثيرةٌ شهيرة» من ذلك قصّةٌ اختلافهم في أسرى 
بدر» فأبو بكر ومّن تبعه أشاروا بأخذ الفداء منهم» وعمرٌ ومّن تبعه أشاروا بقتلهم» 
فحكم يِه بالأوّل» ونزل القرآنُ بتفضيل الرأي الثاني مع تقرير الرأي الأَوّلء ففيه 
أوضح دليل على تصويب الرّأيَين » وإنّ كلا من المجتهدين مصيبٌ"0. 

ونقل الإمام السيوطي عن عمر بن عبد العزيز دا أنّه كان يقول: "ما سرّني 
لو أنَ أصحاب محمدٍ #:لة ل يختلفوا؛ لأنهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة". 

وأخرج الخطيب أن هارون الرّشيد قال لمالك بن أنس: "يا أبا عبد الله! 
نكتب هذه الكتب -يعني مؤلّفات الإمام مالك- ونفرّقها في آفاق الإسلام لنحمل 
غليها الكدة قالع أبس لاسن 1 إن اشدادت: لعل انار مدن الله تان عل ده 
الأَمّقَ كل يتبع ما صحٌ عنده» وكلّهم عن و "ار 


)١(‏ "الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان". المقدّمة الثانية» قلا. 


)١(‏ أي: في "جزيل المواهب في اختلاف المذاهب", ص١‏ 7» 77 ملتقطاً. 





ثلاث رسائل ١6‏ تقديم 

المذاهب الفقهية الأربعة: 

وطبقاً لهذا الاختلاف الطبيعي في أصحاب رسول الله يل الذي عبّر عنه 
الي أنّه رحمةٌء نشأت المذاهبُ الفقهيّة في الشّريعة الإسلامية الغراء» التي ليست 
عيباً» وإنّا هي تطبيقٌ للفطرة التي فطر الله تعالى النّاسَ عليهاء وتعبيدٌ للحديث 
المذكورء وقبل أن نتكلّمَ عن المذاهب لابدّ أن نعرفٌ ما هو المذهب؟ فالمذهب يعرف 
بأنّه ما اختصّ به المجتهدٌ -أي: المستقل- من الأحكام الشّرعية الفرعيّة الاجتهاديّة 
المستفادة من الأدّلة الظنيّة» كذا قال أبو العبّاس الحموي فليا التو سنة /9١٠ه‏ في 
كتابه "غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر"7. 

أمّا عن نشأة المذاهب في التاريخ الإسلامي فالمعروف أن الصّحابة في عهد الرّسالة 
كانوا يقلّدون التي الأكرم ير بكل ما كان يأمرهمء ولم يكن أحدٌّ منهم يخرج عا كان 
الى يبه يخطّط هم لمستقبلهم» فقد استدرك عل للأمور المستحدثة اعتماداً على الوحي 
الذي كان يتلقّاه من لدن الرّب الجليل» كما يدل عليه ما رواه أبو داود أن رسول الله كله ل 
أرادٌ أن يبعت معادً بن جبل إلى اليمن» قال: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟» قال: 
أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنّة رسول الله رن قال: «فإن 
م تجد في سنّة رسول الله #ة؟) قال: أجتهدٌ برأبي ولا آلو» قال: فضرب رسولٌ الله 8 
على صدره وقال: «الحمد لله الذي وَقَقّ رسول رسولٍ الله لايُضي رسول الله». 

وحقاً انتهج أصحابه #للة هذا النهج الأمثّلء فاجتهد أصحابه وأتباعه 


تطبيق أقواله وتمثيل نبجه الذي أمر به النبيُ وآخرون قلّدوهم. 


0 


0 /١ "غمز عيون البصائر". مقدمة»‎ )١( 


ثلاث رسائل ١٠.6‏ تقديم 

من هنا نش الاحنهاذ» ونها التقليد من حمق السلة غنا' أذ إل ظهوو 
مذاهب فقهيّة» وهي كثيرة» إلا أن التي وفقت للرّواج فهي أربعة: 

مذهب الإمام الأعظم أب حنيفة النعمان. 

مذهب الإمام مالك بن أنس. 

مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

فإنَ هذه المذاهب الأربعة كلها على الحقّء وهي تتّفق في العقائد وتختلف في 
الفروع؛ ولكلّ منها جمهورٌ يقلّد إمامّه؛ فالمذهب الحنفي ينسب إلى الإمام الأعظم؛ له 
أتّباع يقلّدونه. والمفتون الحنفية يُتون على قوله ولا يخرجون عنًّا ذهب إليه إلا لأحد 
الستّة» وهي إِما لحدوث ضرورة:؛ أو حرجء أو عرف. أو تعامُل» أو مصلحة مهمّة 
تجلب. أو مفسدة ملمة تسلب. لا يجوز الإفتاءً على قول غير الإمام» هذا هو المتفق 
عليه» وهو موضوع هذه الرّسالة التي بين يديك. 

الأئمّة المجتهدون كلّهِم على الحقّ والصّواب: 

قد أجمع المتقدّمون والمتأخرون على أَنْ الأئمّة المجتهدين كلّهم على الحقّ 
والصّواب مع اختلافهم فيم| بينهم» ولا يجوز الطعن في أحدٍ منهم, نقل الكّردري عن 
الإمام الشّافعي (ِي: "أن المجتهدين القائلين بحكمّين متبايتّين بمئزلة رسولّين جاءا 
بشريعتّين ختلفتَين» وكلاهما حقّ وصدقٌ. وقال الإمام المازري: "القول بأنَ الح في 
طرقين هو ما عليه أكثرٌ أهل التحقيق من العلماء والمتكلّمينء وهو مرويٌ عن الأئمّة 


الأربعة» واحتجّوا بأنّه يي جعل له أجراًء ولو لم يصب ل يؤجّر؟!ء وأجابوا عن 


ثلاث رسائل يا تقديم 
إطلاق الخبر بأنّه محمولٌ على مّن ذهل عن النصّء واجتهد فيا لا يسوغ الاجتهادٌ فيه 
من القطعيّات مما خالّف الإجماع؛ فإِنْ مثل هذا إذا انق الخطأ فيه» هو الذي يصحٌ 
إطلاقٌ الخطأ فيه» وأمّا من اجتهد في مسألةٍ ليس فيها نصّء أيّ قاطع؛ ولا إجماع» 
فلا يطلّق عليه الخطأً"0. 

ونقل المكّي قولٌ القاضي عياض في "الشَّفا" أَنّهِ قال: "القول بتصويب 
المجتهدين هو الحق والصّواب عندنا"””. وقد قال صاحب "جمع الجوامع" 
والمتكلّمون عليه: "ونعتقد أن أبا حنيفة» ومالكاًء والشّافعي وأحمد. والسّفياتّين 
والأوزاعي» وابن جرير»ء وسائر أثمّة المسلمين على هدى من الله تعالى"", 
ولا التفات إلى مَن تكلّم فيهم بها هم برييُون منهء فقد أوتوا من العلوم اللَدنيةء 
والمواهب الإلهيّة» والاستنباطات الدقيقة» والمعارف الغزيرة» والذين» والورع 
والعبادة» والزهادة» والجلالة» بالمحل الذي لا يساوي"©. 

وقال الإمام الذهبي (ِليييِ: "ولو آنا كلّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده ني آحاد 
المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليه وبدّعناهء وهجرناهء لما سَلِمّ معنا لا ابن نصرء 


)١(‏ انظر: "الخيرات الحسان"". المقدّمة الثانية» ق-4. 

(0) "الشفا". القسم الثالثء الباب الأوّلء فصلء الجزء الثاني» ص7. 
(*) "جمع الجوامع", الكتاب السابع في الاجتهاد» صال/؟١.‏ 

(5) أي: في "الخيرات الحسان"”. المقدّمة الثانية قة. 


ثلاث رسائل ١6/‏ تقديم 
ولا ابن مندة» ولا من هو أكبر منهماء والله الحادي إلى الحق» وهو أرحم الرّاحمين» 
فنعوذ بالله مِن ال حوى والفظاظة"20. 

هذا عن عامّة الفقهاء المجتهدين. أمّا إمام الأئمة» كاشف العْمة: السّراج المنيرء 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ليا فقد اتّفْق العلماء على جلالة 
شأنه» وتبخّر عليه. وعلوٌ كعبه في العلوم الّبوية الشّريفة بأسرهاء فضلاً عن كونه من 
التَابعيين» وأستاذ أساتذة المحدّثين من أمثال البخاري وغيره, فلا يطعن فيه إلا مَن كان 
في عقله اختلال» أو قلبه مليء بالضغائن نيران الحسد لا تنطفئ» وأمًا من أوتي بعقلٍ 
سليم؛ وقلب مطمئن. فينبغي أن يخضعٌ له جبين الاحترام» وإليك نبذة عنه: 

تعريف الإمام الأعظم: 

هو أفقّه أهل الدّنياء الإمام الأعظم. فقيه الملّة عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت بن زوطي التَيِمِي» الكوفي مولى بني تيم الله بن تعلبة» يقال: إن من أبناء الفرس» 
وووى امن أهل الأبانه وقيل: تدم أهل بابز متوقيل أصلدم كرمته وف غير ذلك 

ولد سنة ثمانين من اللحجرة النبوية بالكوفة إحدى مدن العراق» وبها كانت أكثرٌ 
إقامته يا حتّى توفي ببغداد في رجب سنة (٠6١ه)»‏ وكان عمره حينئلٍ سبعين عاماً. 

واختلف في سبب وفاته» والأقرّب أنه توفي شهيداًء ىا أقرّه الذهبي قائلاً: 
"توق شهيداً مسقياء في سنة سين ومئة» وله سبعون سنة» وعليه قبّة عظيمة 


و 3 مشهد فاخر ببغداد"7, 


.”323/4 أي: في "سير أعلام النبلاء"» تحت ر: اك‎ )١( 


(؟) أي: في "سير أعلام النبلاء"» ر:59١8/0201"ه.‏ 





ثلاث رسائل ل تقديم 

وذكر الخطيب البغدادي في "تاريخه" بسنده عن أبي نعيم أنه قال: "ولد 
أبو حنيفة سنة ثانين» وكان له يوم مات سبعون سنة» ومات في سنة خمسين ومئة 
وقال: "وكان أبو حنيفة حَسِنّ الوجه. وحَسنّ الثياب» طيِّبَ الرّيح» حَسنّ المجلس» 
شديدَ الكرمء حَسنَّ المواساة لإخوانه. وقال القاضي الإمام أبو يوسف: "كان 
أبو حنيفة ربعاً من الرّجال ليس بالقصيرء ولا بالطويل» وكان أحسسنّ التّاس منطقاً 
وأحلاهم نغمة» وأنبّههم على ما يريد"". 

قال الإمام الذهبي: "إن أبا حنيفة رأى سيّدنا أنس بن مالك غير مرّةٍلما قدم 
عليهم الكوفة"". وذكر المككي: "أنه روى عن أنس بن مالكِ أحاديث ثلاثة» وفي 
"فتاوى شيخ الإسلام ابن حجر": أنه أدرَك جماعةً من الصّحابة كانوا بالكوفة بعد 
مولده سنة ثانين فهو من التابعين» ول يثبت ذلك لأحدٍ من أئمّة الأمصار المعاصرين 
له كالأوزاعي بالشّام» والحّادّين بالبصرة» والثوري بالكوفة» ومالك بالمدينة 
الكريقة وليك وح مسد مهد ": 

ثم يفوك لمكي مَقرّراً: "أثه.من أعيان التابعين الذين اشمليتم قوله تعاى: 
لوَالِّينَ انبعُوهُم بِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُْ وَرَضُوأ عَْهُ َأَعَدَ كم جََاتٍ تجْرِي تَخْتََا 
الأَثجَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أبداً ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ4 [التوبة: »]٠٠١‏ وذكر جماعةٌ ممن 


)21 "تاريخ بغداد"» باب النون» ذكر من اسمه النعمان» ر:8ةألاء 3/١ ١‏ . 


(؟) أي: في "تذكرة الحفاظ". الطبقة الخامسة؛ ر: 177» الجزء الأوّل» ص ؟7١.‏ 





ثلاث رسائل تقديم 


ذو تردك» وعيد النند بو الي الجهنى» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» 
وجابر بن عبد الله لله" وغيرهم لكل. 
وأمّا عن شيوخه الذين أخذ عنهم فيقول ابن حجر المكّي: "نهم كثيرون» 


وذكر الإمام أبو حفص الكبير أربعة آلاف شيخ» وقال غيره : له أربعة آلاف شيخ من 
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التابعين"” إلا أن أشهّرهم: عطاء بن أبي رباح» ونافع» وعبد الرحمن» والشّعبِي 
وعمرو بن دينار» وهشام وغيرهم كثيرون””. 

ومهما يكن من أمر فالخبر هذا يدل على كثرة شيوخ الإمام» ولكن الشيخ الذي 
اشتهر تخرّجّه على يده في الفقه» فهو حماد بن أبي سليمان الكوفي» جاء في "مناقب 
أبي حنيفة" للمكّي: "أن أبا حنيفة قال: لقد لزمثٌ حمّاداً لزوماً ما أعلم أن أحداً لزم أحداً 
مثلم| لزمته» وكنت أكثرٌ السؤال فربم| تبرم» وقال: قد انتفخ جنبي وضاق صدري"*. 

والشيخ حمّاد بن أبي سليان الكوفي اشتهر تخرّجُه في الفقه على إبراهيم النّخعي. 
والنّخعي اشتهر تخرّجُه في الفقه على علقمة» واشتهر تخرّحُ علقمة على الصَّحابي الفقيه 
عبد الله بن مسعود» حيث اشتهر تهر تخرّجه على ثلاثةٍ من مجتهدي الصّحابة» وهم: 

عمر بن الخطّاب, حيث إِنْ فتاويه وقضاءه انتشر واشتهر جاء في "الحلية" 


ناته مسس ود فاك "سلاف اناي شنا ومنلاك عت ةفيج لمعت عمد . 


)١(‏ أي: في "الخيرات الحسان". الفصل السادس» فلمل ١92‏ ملتقطاً. 
(0) أي: في "الخيرات الحسان". الفصل السابع» و .و” 
90) انظر: "سير أعلام النبلاء" 6ره: ال ار 0 


):١‏ "فاق أبي حنيفة", الباب الرابع 5 ابتداء نظره 5 الفقه والسبب في ذلك» صكاهة. 


ثلاث رسائل ١١‏ تقديم 

وأما الثاني: فعلي بن أبي طالب: حيث أنه سكن الكوفة. 

وثالثهم: ابن عبّاسء وقد بقي في العراق فترة. 

وعلى ما سبق يخرج قول أبي حنيفة حيث أخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" 
بسنده إلى أبي حنيفة أنّه قال: "دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين فقال لي: 
يا أبا حنيفة عمّن أخذتَ العلم؟ قال: قلتٌ: عن حمّاد عن إبراهيم عن عمر بن 
الخطّاب. وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عبّاسء, قال: فقال 
أبو جعفر: بخ بخ استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة الطيّبين الطاهرين المباركين"". 

لقد قام الإمام الأعظم أبو حنيفة بالتدريس والإفتاء حَلَفَاً لشيخه حمّاد بن 
أبي سليمان الكوفي» وكان ذلك سنه ١٠١٠ه‏ وعمره حينئذٍ أربعون عاماء قوّره 
الصيمري والمكّي في "مناقب أبي حنيفة" وجماعةٌ» وترك عدداً لا يحصى من التلامذة 
الذين نهلوا من منهله وأخذوا عنه» قال الذهبي في مناقبه: روى عنه من المحدّثين 
والفقهاء عدة لا يحصون”". 

إلآ آنه أشهر تلامذته فهّم الأئمّة الأربعة الذين نقلوا مذهبّه» وهم: أوّل 
قاضي القضاة في الإسلام الإمام أبو يوسف. والإمام محمد بن حسن الشَّيبانيء 
والإمام زُفر بن الهذيل» والإمام الحسن بن زياد. 

كان الإمام الأعظم أذكى الئاس عقلاً وأنبّههم فكراء وأصلّحهم عملا 
وأدرّكهم فهاًء وكان مستقبلٌ النظر» محللا مدقّقاً» جامعاً بأطراف العلوم والفنون» كا 


() "تاريخ بغداد" باب النون» ذكر من اسمه النعمان» ر: الى الملا 


(؟) أي: في "سير أعلام النبلاء"» ر:59١01ه/77ه.‏ 





ثلاث رسائل ١1١‏ تقديم 
يتجل مما يرويه الخطيب البغدادي بسنده عن النضر بن محمد أنه قال: "دخل قتادة 
الكوفة» ونزل في دار أبي بردة» فخرج يوماً وقد اجتمع إليه خلقٌ كثير» فقال قتادة: والله 
الذي لا إله إل هو! ما يسألني اليوم أحدٌ عن الحلال والحرام إل أجبته» فقام إليه 
أبو حنيفة فقال: يا أبا الخطّاب! ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواماً فظئّت امرأته 
أن زوجّها ماث فتزوّجت:» ثمّ رجع زوجها الأول ما تقول في صداقها؟ وقال 
لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن حدّث بحديث ليكذبنَ» ولئن قال برأي نفسه 
ليخطئنّء فقال قتادة: ويحك! أ وَقَعَتْ هذه المسألة؟ قال: لاء قال فَلِمّ تسألني عن 
لم يقع؟ قال أبو حنيفة: إِنَا نستعد للبلاء قبل نزوله» فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه 
والخروج منه قال قتادة: والله! لا أحدّئكم بشيءٍ من الحلال والحرام» سَلُونِ عن 
التفسير؟ فقام إليه أبو حنيفة» فقال له: يا أبا الخطّاب! ما تقول في قول الله تعالى: #قَالَ 
الذي عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ الكتّاب أَنا آِيكَ به قَبْلَ أن يرد ِلبْكَ طَرْفْكَ4 [النمل: ٠‏ 15]» قال 
نعم» هذا آصف بن برخيا بن شمعيا كاتب سليمان بن داود كان يعرف اسم الله 
الأعظمء فقال أبو حنيفة : هل كان يعرف الاسم سليانُ؟ قال: لاء قال: فيجوز أن 
يكونّ في زمن نبي مَن هو أعلّم من النِي؟! قال: فقال قتادة: والله! لا أحذّئكم بشيء 
من التفسير» سَلُونِ عا اختلف فيه العلماء» قال: فقام إليه أبو حنيفة» فقال: 
يا أبا الخطاب! أ مؤمن أنت؟ قال أرجو! قال: ول؟ قال لقول إبراهيم عَلكلآ : #وَالْنِي 


أَطْمَعٌ أن ب يع يعفر لي حَطِيَتِي يَوْمَ الدّينِ 4 [الشعراء: 7 فقال أبو حنيفة: فهلا قلت ىا 


ثلاث رسائل يدلدل تقديم 
قال: إبراهيم طليلا: أقَالَ أَوَتؤْمِن قَالَ بل [البقرة: »]77١‏ فهلا قلتٌ: بلى؟!ء قال: 
فقام قتادة مغضباً ودخل الدار وحلف أن لا يحدّثهم'"”. 

هذا إمام المفسَّرِين قتادة لا يستطيع الوقوف أمام هذا الإمام» فضلاً عن غيره 
عزو لمن لكشا وذ نضا م الله تعطق زقناءه 

إجماع الفقهاء على توثيق الإمام الأعظم: 

أجمع الفقهاء على توثيق أبي حنيفة في الحديث والفقه واجتهاده المستقل» قرّره 
جماعةٌ ومن أولئك؛ ابن عبد الب المالكى في "الانتقاء". والذهبى في "مناقب 
أت حنيفة وصاحبيه". 

يقول ابن المبارك كى) في "أخبار أبي حنيفة": 

لقد زان البلادَ ومّن عليها مام المسلمين أبو حنيفة 

بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على صحيفة 


فم) في المشرقين له نظيرٌ ولا في المغربين ولا بكوفة” 


وقال محمد بن سعد العوثي: "سمعت يحيى بن مّعين يقول: "كان أبو حنيفة 
ثقةٌ لا دك بالخزيث إلأن] ضفطه ولا عدت ن] لآ عحفظة. وقال: هو عندنا:من 
أهل الصّدق ولم يتهم بالكذب"7. 


)١(‏ "تاريخ بغداد". باب النون» ذكر من اسمه النعمان» ر: الى اآا/دة7. 
(7) "أخبار أبي حنيفة"» ذكر ما روي من الشعر في مدح أبي حنيفة ومرثيته» ص 4 .4١‏ 


(”) "سير أعلام النبلاء", ر: 21179 0/ 077. 


ثلاث رسائل ١‏ تقديم 

ا بي نينا أذ تفزقال :"ماق 
أفقَه من أبي حنيفة» وقال: النامن عبال تمل أن حنيفة في الفقه» وقال: وكان 
أبو حختيفة ممن وفق. له الفقهء .وقال: من أراد أن 7 الفقه فيلزم أبا حنيفة 
وأصحابه. فإِن الّاس كلّهم غيال عليه ف الفقه"20, 

وفي "الخيرات الجسان" للمكّى: "قال أبو يوسف 89: الشّوري أكثر متابعةً 
لأبي حنيفة مني» ووصفه يوماً لابن المبارك فقال: إِنّه ليركب من العلم أحدَّ من سنان 
الرمح؛ كان -والله!- شديدٌ الأخذ للعلمء ذابَاً عن المحارمء متّبِعاً لأهل بلده. 
لا يستحل أن ياخدّ إل ما صصح عن رسول الله #زلة» شديدَ المعرفة بناسخ الحديث 
ومنسوخه؛ وكان يطلب أحاديتٌ الثقات» والأخذ من فعل رسول الله يوه وما أدرّك 
عليه علماءً أهل الكوفة في اتباع الحق» أخذ به وجعله دينه"”". 

وغ يزيد بن هاروك .أنه قال: "أدركت الثاسن"فا .رآيث: أخذ 
ولا أفصّلء ولا أورع من أبي ينه" لارروقال: "كتبث عن ألف شيخ عنه 
العلم» فا رأيتٌ فيهم أشدّ ورعاً ولا أحمّظ لساناً منه"©. 


.7557/11١ 019/794 "تاريخ بغداد". باب النون» ذكر من اسمه النعمان» ر:‎ )١( 
أي: في "الخيرات الحسان". الفصل الثالث عشر» ق"7.‎ )( 

2 أي: في "الخيرات الحسان". الفصل العشرون,» قل" 7. 

(:) أي: في "الخيرات الحسان". الفصل الثامن عشرء ق4 7. 


ثلاث رسائل 14 تقديم 

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": "الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمةٌ إلى 
هذا الإمام» وهذا أمرٌ لا شك فيه'"7. 

وفي "السَّير" للذهبي: "إِنْ يحيى بن سعيد القطّان قال: "لا نكذب الله! 
ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله". 

تلامذة الإمام الأعظم الذين نقلوا مذهبه: 

القاضي أبو يوسف: 

هو الإمام العلآمة» فقيهُ العراقين, أوّل قاضي القضاة في الإسلام يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري الكوفي» صاحب أب حنيفة 9 المولود سنة 7١١ه‏ والمتوق في 
ربيع الآخر سنة 17١ه‏ ببغداد””. 

سمع: هشام بن عروة» وعطاء بن السائب» وطبقتهم. وعنه: محمد بن الحتسن 
الفقيه» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الوليد» وغيرهم, نشأ في طلب العلمء وكان أبوه 
تقر كان الى كدهة 13 سن هت مسري مك1 ان مقن وكات لقي ونا مف 
كا يقول: صحبتٌ أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وعن محمد بن الحسن قال: مرض 
أبو يوسف فعاده أبو حنيفة» فلَا خرج قال: إن يمت هذا الفتى» فهو أعلّم مَن عليها. 


وكان'ثقة غدلا»:ولقة كقبة من الأنقة كرا يروي عن اتن 'معين الد'قال: أبنو موسق 


.078/0 21179 "سير أعلام النبلاء", ر:‎ )١( 
(؟) "سير أعلام النبلاء" ر: 21179 0/ /ا7ه.‎ 
انظر: "تاريخ بغداد", حرف الياء» ذكر من اسمه يعقوب» ر: 220949 5 وا‎ 69[ 


و"سير أعلام النبلاء"» ر: اه ل 0. 


ثلاث رسائل و١‏ تقديم 
صاحبٌ حديثٍ وصاحب سنَّة. وقال أحمد: كان مصفاً في الحديث. وقال ابن عدي: 
لا بأسّ به. وقال النّسائي: وأبو يوسف ثقة". 

وذكر الخطيب أنْ ابن كامل قال: "هو قاضبى موسى المادي. 
وهارون الرَّشيد ببغداد. وقال: ولم يختلف يحيى بن مَعين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن 
المديني في ثقته في النقل. وقال: هو أوّل مَن خوطب بقاضي القضاة"". 

الإمام محمد بن ا حسن: 

هو الفقيه المجتهد المحدّث» أبو عبد الله محمد بن اسن بن قرقد الشيبانٍ 
الكرف) يتاحت أن تحددة 8ق أضلهمن العرسنا" يخوطة دمسق» وللدبواسظ بف 
ه. ونشأ بالكوفة» وسكن بغداد» وطلب الحديتٌ» فسمع مسعر بن كدامء 
ومالك بن أنسء والأوزاعيء والثُوري» وجالّس الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان 
سنين, ثم تفقه على أبي يوسف. صاحب أبي حنيفة» أخذ عنه الشّافعي فأكثرٌ جد 
وأبو عبّيده وهشامٌ بن عبيد الله» وآخرون. توفي بالرّي سنة 144١ه".‏ 

يقول عنه الإمامٌ الشّافعي ىا في "كتاب الصيمري": "ما جالّستٌ فقيهاً قط 
أفقّه منه» ولا فتق لساني بالفقه مثله. لقد كان تُحسن من الفقه وأسبابه شيئاً يعجز عنه 


الأكاير "©. 


)١(‏ "سير أعلام النبلاء" ر: 554 501/ لالاه //اه. 
(0) أي: في "تاريخ بغداد" حرف الياء» ذكر من اسمه يعقوب, ر: 1/0609 771/17. 
() انظر: "سير أعلام النبلاء", ر: 01595 1/8/1 1/4. و"معجم المؤلفين". 9/7 77. 


(5) أي: في "أخبار أبي حنيفة وأصحابه"» أخبار أبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباقة صكا؟١.‏ 


ثلاث رسائل 15 تقديم 

وقال الذهبي: "وَل القضاء للرّشيد بعد القاضي أبي يوسفء. وكان مع 
تبحّره في الفقه. ويُضرَ ب بذكائه المكل""2. 

من تصانيفه: "الجامع الكبير"» و"الجامع الصغير". كلاهما في الفقه الحنفي. 
و"الاحتجاج عل .مالك" .و" الاكسابه :فى« الززق امطاب" :و" الشروط"؛ 
و" لبون الفبهذ" و" لقيو الكو و '"'السوظ "وو "كار الأنان "وها 

الإمام زُفر بن الهذيل: 

هو الفقيه المجتهد الإمام الربّاني» العلآمة أبو الحذّيل فر بن الهذّيل بن قيس بن 
لم العَنبري» ولد سنة ١١١٠١ه‏ وحدّث عن الإمام الأعمّش وغيره» وعنه: حسّان بن 
إبراهيم الكرماني وغيره» ون قضاءَ البصرة وتصدّر للإفتاء والتدريس مقرّراً مذهب 
أبي حنيفة وناشراً له» وتوف بعد شيخه أبي حنيفة بان سنين» سنة /6١ها".‏ 

وكان صاحب علم وفضلٍ وتقزك وفنا ماخر وول ماحولا بور ته فين 
بن مَعين وغيرُهء قال الإمام الذهبي في "السّير": "هو من بحور الفقه» وأذكياء 
الوقت» تفقّة بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وكان من جمع بين العلم والعمل» وكان 


1. 


يدري الحديث ويتقنه 


32,82 أي: في "سير أعلام النبلاء"» ر: له‎ )١( 
./8 7/57 (؟) انظر: "هدية العارفين"»‎ 
.5982791 /521111١ انظر: "سير أعلام النبلاء" ر:‎ )"( 


(:) "سير أعلام النبلاء", ر: .598/751111١‏ 


ثلاث رسائل ١١0‏ تقديم 

قال الحسن بن زياد: "كان زُفرء وداود الطائي متواخيينء فأمّا داود فترك 
الفقه. وأقبل على العبادة» وأمّا زُفر فجمعهم|"". 

وكان ملازماً لشيخه أبي حنيفة © يقول: "جالستٌ أبا حنيفة أكثر من عشرين 
سنة فلم أر أحداً أنصّح للناس منه. ولا أشفَّق عليهم منه"”. 

وقد أثنى عليه الإمام قائلاً: "هذا زُفر بن المدّيل إمامٌ من أئمّة المسلمين. 
وعَلَمٌ من أعلامهم في شّرفه وحسبه وعلمه"". 

الإمام ا حسن بن زياد: 

هو الحّسن بن زياد اللؤلؤي الكوفيء أبو علي: قاضء فقيه من أصحاب 
أبي حنيفة» أخذ عنه وسمع منهء وكان عالاً بمذهبه» نسبته إلى بيع اللؤلؤ وهو من أهل 
الكوفة» نزل ببغداد» وتوفي سنة 5 ١٠هه‏ وكان أبوه من موالي الأنصار©. 

جلس الحسنٌ للإفتاء والتدريس مقرّراً مذهب أبي حنيفة وناشراً له وكان 


.598/51721١ انظر: "سير أعلام النبلاء", ر:‎ )١( 

(1) انظر: "مناقب أبي حنيفة"» الباب السابع والعشرون في ذكر فضائل له شتى» ص١٠‏ 4. 
() انظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه". أخبار أبي الحذيل زفر بن ال هذيل العنبري» صه .٠١‏ 
(4) انظر: "تاريخ بغداد"؛ باب الحاء» ذكر من اسمه الحسن» ر: 03877 5/ .47-5٠0‏ 


(6) انظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه". أخبار الحسن بن زياد اللؤلؤي» ص7١‏ . 





ثلاث رسائل ١178‏ تقديم 

ألف الحسنٌ بن زياد كتباً ذكرها جماعة منهم ابن النديم في كتابه "الفهرست" 
فمن كتبه: "أدب القاضي" و"معاني الإييان" و"الثفقات" و"الخراج" و" الفزافض" 
و"الوصايا" "الال 

وذكر الخطيب أن محمد بن سماعة قال: "سمعتٌ الحسن بن زياد قال: كتبتٌ 
عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث. كلها يحتاج إليها الفقهاء"". 

وقال عنه يحيى بن آدم: "ما ريت أفقّه من الحسن بن زياد"2. 

وذكر الخطرك سلة عن لحل بن عبن الحمين الحاو نه قال "ما رايت 
أحسّن خلقاً من الحسن بن زياد» ولا أقرّب مأخذا ولا أسهّل جانب"©. 

مذهب الإمام الأعظم فق قفص الاتهام: 

اهم هذا المذهب بتهمتين خطيرتّين: 

: ٍ 1 3: ٍ 

الأولى: ضعف أبي حنيفة في الحديث؛ فإن أريد بذلك غدالثه وضبطه فباطل 


باتفاق» فقد قرّره جماعةً أنّه كان محرا كما كان المنتهى في الفقه. يقول يحيى بن مَعين: 


)١(‏ "الفهرست". الفن الثاني من المقالة السادسة في أخبار العلماء وأساء ما صنفوه من الكتب» 
الجزء السادس» صاة 7 . 

.41 /5 78757 أي: في "تاريخ بغداد"» باب الحاء» ذكر من اسمه الحسن» ر:‎ )١( 

() انظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه" أخبار الحسن بن زياد اللؤلؤي» صه ١7‏ . 


(5) أي: في "تاريخ بغداد"» باب الحاء» ذكر من اسمه الحسن» ر: 7877 5/ 41. 





ثلاث رسائل 11 تقديم 
"كان أبن يف ثقة لآ ديه بالقديت الأ نا نظ ولا غدكان لا عه وقال: 
هو عندنا من أهل الصّدق ولم يتّهم بالكذب"”". 

وقال الذهبي: "وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلكء وأمًا الفقه والتدقيق في 
الرأي وغوامضه فإليه المتتهى» والنّاس عليه عيالٌ في ذلك"©. 

وقال الذهبي أيضاً: "إِنْ الإمام أبا حنيفة طلب الحديتٌ» وأكثر منه في سنة 
مئة وبعدهاء ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديتٌ الصَّبيانء هذا اصطلاحٌ وجد بعد 
ثلاثمئة سنة» بل كان يطلبه كبارٌ العلماء» بل لم يكن للفقهاء علمٌ بعد القرآن سواه 
ولا كانت قد دُوّنت كتب الفقه أصاة"©. 

الثانية: تقديم أبي حنيفة الرَّأيَ على الحديثء ومن ثم جاءت رواياتٌ في ذم 
أبي حنيفة ومذهبه» حكى بعضاً منها الخطيبُ البغدادي في "تاريخه"© عند ترجمته 
للإمام أبي حنيفة ا إلا أن تلك التهمة لا تصح. قرّر ذلك جماعة ومنهم ابن 


عبد البرّ المالكي» في ترجمته لأبي حنيفة ضمن كتابه "الانتقاء في تراجم الثلاثة 


.01” /0 01١179 انظر: "سير أعلام النبلاء", ر:‎ )١( 
.ه77/ه01١9:ر (؟) أي: في "سير أعلام النبلاء"»‎ 
.07 4/0 21179 أي: في "سير أعلام النبلاء". ر:‎ )"( 


(5) "تاريخ بغداد" باب النون» ذكر من اسمه النعمان» ر: 4و 0/١١‏ ؟ة؟. 


ثلاث رسائل 5 55 
الفقهاء". ولخصّ ما ذكره في الجامع "جامع بيان العلم وفضله"”"» وقال ابن حزم 
الظاهري" في "السكام"*: "جع النية عل تقديم الحديث عل أي" 

وفي "السّير" للذهبي عن أبي حنيفة أَنّهِ قال: "ما جاء عن الرّسول أيه فعلى 
الرأس والعين» وما جاء عن الصّحابة اخترنا وما كان من غير ذلك فهم رجالٌ 
لعن ربجال اولية ع أن عله الماكاة يقولة"البوك: 3 النهه احتو د 


بعض القياس". وعن أبى معاوية الضرير أنه قال: "حب أبى حنيفة من السئة"©. 


)١(‏ "جامع بيان العلم وفضله". باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظنّ والقياس 
على غير أصل وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار» تحت ر: 5 .١١81١1١8٠ /١ 371١‏ 
(0) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الأندلسي أبو محمد الظاهري ولد سنة 85 وتوقي 
سنة 407ه. مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والتاريخ والنسب والأدب والردٌ 
على المخالفين نحو من أربعمئة مجلد» ومن جملته: "الإحكام لأصول الأحكام". و"إظهار 
تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل". و"كتاب حجّة الوداع". و"كتاب الفصل بين 
أهل الأهواء والنحل"» و"مراتب العلوم وكيفية طلبها", و"منتقى الإجماع مهم السنن". 
("هدية العرفين", ه/ 00 5, 605). 
() "الإحكام لأصول الأحكام": لأبي محمد علي بن أحمد الظاهريء المتوفى سنة 557ه. 
("كشف الظنون". .)87/١‏ 
(5) "الإحكام". الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط وفي الرأي وإبطال كل 
ذلك. ١١/5‏ بتصرّف. 


(0) "سير أعلام النبلاء", ر: 21179 0/ /70ه. 





ثلاث رسائل لحيل تقديم 

وقد داقع الحنفيةٌ وآخرون عن الإمام أبي حنيفة في ذلكء وألّفوا في ذلك 
تآليف؛ وقد رأيتٌ في أحد المواقع على النّت أَنّهِ جمع ما في الباب أحدٌ المعاصرين في 
رسالةٍ علميّةِ سّاها "مكانة الإمام أبي حنيفة لا بين المحدّئين". وصاحبها الدكتور 
محمد قاسم عبده الحارثي. رسالةً نال بها شهادةً الدكتوراه بمرتبة الشّرف. 

ولا شك أن هذه وغيرها من الاتّهامات لم تأت إلأعن جهل وحسدء وذلك 
كما قال الخريبي: "ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسدٌ أو جاهل"”. 

المسائل الحنفية: 

إن المسائل الى تنسب إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ا ذا تتوزع في 
ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: مسائل الأصول أو مسائل ظاهر الرواية: 

مالسا الت يروينك "ف الككقب البمقة: للإماء ةسه يرن ليون الشيباق؛ 
وهي: "المبسوط". و"الزّيادات". و"الجامع الصغير". و"السّير الصغير", و"الجامع 
الكبير"» و"السّير الكبير". وإنّما سمّيت هذه المسائل بظاهر الرّواية أو الأصول؛ لأنّها 
رويث عن محمد بن الحسن برواية الثّقات» فهي ثابتةٌ عنه إِمّا متواترة أو مشهورة. 

وهذه الكتب هي التي تضمّنت آراء أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 48 
وقد أضاف ابن عابدين الشّامي إلى هؤلاء الثلاثة حيث قال: ويلحق بهم زُفرء 
والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ الفقة عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر 


الرّواية أن يكونَّ قولّ الثلاثة أو قول بعضهم. 





)١(‏ انظر: "سير أعلام النبلاء". ر: و10 0 /لاله. 


ثلاث رسائل لل تقديم 

ومن كتب مسائل الأصول كتاب "الكاني" للحاكم الشهيد. الذي قال عنه 
الشامي: "هو كتابٌ معتمّد في نقل المذهب". 

الطبقة الثانية: مسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرٌّواية: 

هي المسائل التي رُويتْ عن أصحاب المذهب في غير الكتب السنّة المذكورة 
أعللاء' جمد بق السيق الشبياق مدل "التواهو" و" الكيسائيات" «ر"المارونيات" 
و"الجرجانيات" و"الرّقيات" وغيرها. 

وقد تروى هذه المسائل في كتب غير كتب محمدٍء مثل "المحرّر" للحَسن بن 
ياف جو" لادان" أن فق وفك نكوة:القواية بمتزوة كا" رواب اين سناع" 
و"المعلى بن منصور" وغيرهما في مسائل معيّنة. 

وقد سمّيت هذه الرّوايات بغير ظاهر الرٌواية؛ لأمّْها لم ترو عن محمد برواياتِ 
تاشر د م كمي كا لكي الا وله 

الطبقة الثالثة: مسائل الفتاوى. أو النّوازلء أو الواقعات: 

هي المسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عنهاء ولم يجدوا 
فيها رواية عن أهل المذهب اللمتقدّمينء وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد. وأصحاب 
أصحايهماء وهَلَّم جرّاء وهم كثيرون. 

قال الشّامي: "وأوّل كتاب جمع في فتواهم فيه| بلغنا كتاب "التّوازل" للفقيه 
أبي اللَّيثْ السّمرقندي» ثم جمع المشايخ نعده كثياً 1 مثل "مجموع النوازل" 
و"الواقعات" للناطفي و"الواقعات" للصدر الشهيد". 


ثلاث رسائل ١0١‏ تقديم 

طبقات المجنهدين والمخرّجين في المذهب الحنفي: 

قسّم العلماء الحنفية الفقهاءَ إلى سبع طبقات: 

الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشَّرِع الذين يستخرجون الأحكام من 
الكتاب والسئة» وليسوا تابعين لأحدٍ ني اجتهادهم. سواءٌ أ كان ذلك ني الأصول التي 
يبنى عليها الاستنباطً أم في الحلول الجزئية المستخرجة من الأصول والقواعد العامّة. 
وهؤلاء كالائمّة الأربعة» ومّن سلك مُسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط 
أحكام الفروع من الآدّلة الأربعة من غير تقليدٍ لأحدٍ. لاني الفروع, ولا في الأصول. 

الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف. ومحمدء وسائر 
أصحاب أب حنيفة» القادرين على استخراج الأحكام من الآدّلة على مقتضى القواعد 
التي قرّرها أستادهم أبو حنيفة في الأحكام» وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع, 
لكن يقلّدونه في قواعد الأصولء وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب. كالشّافعي 
وغيره المخالفين له في الأحكام غير مقلّدين له في الأصول. 

وقد خالّف هذا الرأي الأستاذُ محمد أبو زهرة» وعد الإمام أبا يوسف ومن 
في طبقته من المجتهدين المستقلّين» وفي رأيه ليسوا هؤلاء مقلّدِين لشيخهم بأيّ نحو 
من نواحي التقليد”". وأعتقد أن هذا رأيٌ غريبٌ لم أرَ أحداً من المتقدّمين أو المتأخرين 
ذهب إليه» فضلاً عن تصريحات هؤلاء أنفسهم., فقد قال أبو يوسف (لل: "ما قلت 
قولاً خالفتٌ فيه أبا حنيفة إلا قولاً قد كان قاله"» وقال رُفر 9في: "ما خالفتٌ 


أبا حنيفة في شيءٍ إلا قد قاله ثمّ رجع عنه". وقد حاوّل الإمام أبو زهرة الإجابةٌ عن 


. 548 25 "أبو حنيفة» حياته وعصره". المجتهدون والمخرجون في المذهب» صل!9‎ )١( 


ثلاث رسائل 14 تقديم 
هذه التصريحات, إلا أنْني أراها متكلّفة» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه 
"أبو حنيفة» حياته وعصره". 

الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب 
المذهب كالخصّافء وأبي جعفر الطحاوي, وأبي الحسن الكرخي. وشمس الآئمّة 
الحلواني» وشمس الآئمّة السّرخسي» وفخر الإسلام البَزدويء وفخر الدّين قاضي خان 
وأمثالهم؛ فإئّهم لا يقدرون على شيءٍ من المخالفة» لا في الأصولء ولا في الفروع» لكنهم 
يستنبطون الأحكامً في المسائل التي لا نصّ فيها على حسب الأصول والقواعد. وهذه 
الطفة نحي الترؤفهت سي الخريع والتشفوالقائسةا ول الآراف وتلمع 
بعضهاء وتضعيف الآخرء وهي التي ميّزت الكيان الفقهي للمذهب الحنفي. 

الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من اللمقلّدين كأبي بكر الرّازي 
المعروف ب"الجصّاص" المتوق سنة ٠ه‏ وأمثاله؛ فإئّهم لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ. يقدرون على تفصيل قولٍ 
مجمّل ذي وجهّينء وحكم محتمّل لأمرّين» منقول عن صاحب المذهب. أو عن أحدٍ 
من أصحابه المجتهدين برأهم» ونظرهم في الأصول واللمقايّسة على أمثاله» ونظائره 
من الفروع» وما وقع في بعض المواضع من "المداية" من قوله: "كذا في تخريج 
الكرخي". وتخريج الرّازي من هذا القبيل. 

الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدين كأبي الحسين 
القدوري» وصاحب "الهداية" وأمثالهماء وشأئهم تفضيلٌ بعض الرّوايات على بعض» 


كقوهم: "هذا أولى". و"هذا أصحّ رواية". و"هذا أرقق للنّاس". 


ثلاث رسائل حال تقديم 

الطبقة السادسة: طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي. 
والضعيف. وظاهر المذهب. والرٌواية النادرة» كأصحاب المتون المعتيرة من المتأخرين» 
كل ضاعب "اكد" وضاعحب: "المكثار" 1 «ومناحي: "الؤقاية": وضائحت 
"المجمع". وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة» والرّوايات الضعيفة. 

الطيقة: السابعة #طيقة القلدية' الذية: لآ يقذزون فل ما دك ول يف قن 
بين الغث والسمينء ولا يميّزون الشال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب 
ليل فالويل لمن قلّدهم كل الويل. 

اتفاق العلماء على الإفتاء بقول الإمام مطلقاً: 

اتفق العلماء من المتقدّمين والمتأخرين على أنْ الفتوى مطلقاً على قول الإمام 
الأعظم (ا؛ فإِنّه المجتهد المطلق المتبّع من الطبقة الأولى من الفقهاء الذين 
يستخرجون الأحكامً من الكتاب والسئة» وليسوا تابعين لأحدٍ في اجتهادهم؛ سواءٌ 
كان ذلك في الأصول التي يبنى عليها الاستنباط» أم في الحلول الجزئية المستخرجة من 
الأصول والقواعد العامّة. 

وليس هذا فقطء بل الإمامٌ على رأس هذه الطبقة؛ فإِنّه هو الذي اكتحلت 
عيناه برؤية الصّحابة» وحظيت سريرته بالخشيّة والتقوى والقرب الخاص من الله 
© ورسوله -عليه التحية والثناء-» كما فاز بالمقام الأعلى المحسود من الفضل والعلمء 
مالم يبلغه أحدٌ غيده في عصره فلكل هذا وذاك يقطع بالقول أنْ الفتوى تكون مطلقاً 
على قوله» ولا يجوز العدولٌ عنه إلا لضرورة» يقول الإمام الجليل عبد الله بن المبارك 





ثلاث رسائل > تقديم 
(يا: "يؤخذ بقول أبي حنيفة 9!؛ لأنّه رأى الصّحابة» وزاحم التابعين في الفتوى. 
تكونة انك زاف أنه 
وقد تابّع هذا الرّأي أجلّة من الفقهاء من أمثال صاحب "السّراجية" المتوقى 
سنة 01/5ه» الذي قال: "الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة» ثم أي يوسف. 
ثم محمد ثم زفر والحسن بن زياد"”". والعلامة قاضي خان” وغيرهما". 
هنا يطرح السؤال نفسه هو أَنّه إذا كان الإفتاءٌ بقول الإمام مطلقاء فكيف 
ساغ لأئمّة الحنفيّة من أمثال أبي يوسف. ومحمدء ورُفر وغيرهم مخالفة الإمام في كثير 
من المسائل؟» فالجواب عن هذا السوال كما صرّح به الإمام أحمد رضا خان البَرَيلُويء 
في كتابه البديع "أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام": بأن محالفتهم له 
لم تكن تخالفةَ مطلقة» وإِنَّا هي اختلافٌ عصر وزمانء وأخرج لها احتمالات سنّة 
قري فيه القع وم الشدوت افر وال الع 5ن تر أ 
البداقل ان أ "بده بعة إري لا المزر "ابلر نو وو اشواني كا ينون قله 
"ومثل ذلك يقع فى أقوال الأثمّة» إِمّا لحدوث ضرورة» أو حرجء أو عرفء أو 
فقا أو «نميلطة ميو فلم أو مقفي سمه فلت اموولاك: الآن إسصاء 


الضرورات»ء ودفع الحرج» ومراعاةً المصالح الدينية الخالية عن مفسدة تربو عليهاء 


.771١/١ انظر: "رد المحتار" المقدمة» مطلب: الكتب لا يعوّل عليها في الإفتاء في المذهب»‎ )١( 
.١9الص (؟) "السّراجية"» كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب»‎ 

(") أي: في "الخانية"؛ فصل في رسم المفتيء الجزء الأوّل» ص؟. 

(5) انظر: "الحاوي القدمبي". كتاب الحيرة» ق/791. 


ثلاث رسائل ١‏ تقديم 
ودرءً المفاسد. والأخدٌّ بالعُرفَ والعملّ بالتعامل» كلّ ذلك قواعد كلية معلومة من 
الشّرعء ليس أحدٌ من الأمّة إلا مائلاً إليهاء وقائلاً بها ومعوّلا عليها". 

حيث لم ير الإمام هذه المخالفات قدحاً في التقليد» ولم يعدها خروجاً عليه. 
وَإِنَّا عدَّها ضرورات تقتضيها هذه الحوامل الستٌّ. 

وبناءاً على هذا داقع الإمامٌ أحمد رضا عن العلماء الذين أدلوا بتصريحاتٍ 
قاطعةٍ بأنَّ الفتوى مطلقاً على قول الإمام؛ مصرّحاً بأنّه قو صحيحٌ وجاد, لا حاجةً 
لنا إلى الخروج عن هذا القول المتَمّق عليه» كما خرج عليه العلأمة الشّامِيء فقد ناقّشه 
الإمام مناقشةً علميّةَ جادة» متابعاً له في كل كلمةٍ قالها الشَّامِيء ولم يترك له مجالاً 
للخروجء كما لم يترك لشبهةٍ تأخذ طريقاً إلى الألباب. 

هذا ما وفقنا الله تعالى به من تقديم المختصرات في تعريفات وتوضيحات 
تَعِينَ القاري على فهم مغزى هذه المجموعة من الرّسائل» وتساعده على إلمام 


موضوعه بدقةٍ وتفصيلء والله الموفق والمستعان. 


المحور الثاني 
تعريف الرّسائل الثلاث: 
تضم هذه المجموعة ثلاث رسائل في رسم الإفتاء» وهي: "شرح عقود رسم 
المفتي" للإمام ابن عابدين الشَّامِيء (؟7855١ه).‏ و"أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً 
على قول الإمام"» و"الفضل الموهبي في معنى: إذا صم الحديث فهو مذهبي" للإمام 
أحمد رضا البَرَيلُوي (150ه/ ١1971م).‏ 


ثلاث رسائل يدل تقديم 

أمَا الرّسالة الأولى» وهي "شرح عقود رسم المفتي" للإمام ابن عابدين 
الشَامِي (57؟١ه)»‏ فتتناول أصولا تُفيد المفتي, والمقدّمات الأصوليّة» هذه كان قد 
نظّمَها ابنُ عابدين الشّامِي أوّلا في أبياتٍ تعليميّة؛ يمن لطالب علم أن يستوعبّها 
بسهولة» ويستظهرها من ظهر قلبء ثمَّ قام المؤلّف نفسُه بشرح هذه الأبيات؛ لثلا 
يستشكل فهمٌ ما تحويه الأبياث من أصول وضوابطء لابدّ للمفتي من مراعاتها؛ 
تجو من الزلة و لسار يدان فاه ولحت فالفقه: 

فقد بدأ المؤلّف في سرد آرائه القيّمة» فحَثٌّ المفتي في أُولى خطواتِه أن لا يفتيّ 
بالقول المرجوح. وإنَّ)ا عليه البحث في القول الرّاجح كا لا ينبغي له أن يصدرٌ فتواه 
بمجرّد مراجعة كتاب واحدء أو بمراجعة كتاب ضعيف. بل عليه التحرّي الدقيق 
والبحث العميق؛ لثلا يقعّ في الخطأء ىم| وقع فيه كثيرٌ من الباحثين لعدم مراعاتهم هذا 
الجانبء بأئّهم أفتّوا نظراً إلى قولٍ واحد. 

ثم تحدّث المؤلّفُ عن طبقات الفقهاء» وقسّمهم في سبع طبقاتء كما أشرنا 
إليها في بداية هذا التقديم غضون التعريفات والتوضيحات. التي أوردناها لفهم 
مغزى هذه المجموعة اللطيفة» وقد قسّم ابن عابدين الشامي مسائل الحنفيّة في ثلاث 
طبقاتِء وهي: مسائل الأصولء ومسائل التّواد والفتاوى» والواقعات» وعد 
نوازلٌ الفقيه أبي اللَّيث السمرقندي أُوّلَ كتاب في ذلك. 

وأوضح الفرق بين ظاهر الرٌّوايات وروايات الأصول وغيرهاء ثمّ عدل إلى 
الرّوايات المنقولة عن الإمام الأعظم ليده وتكلّم في الإفتاء بقول الإمام مطلقاً َأ وشرح 


ثلاث رسائل لحلل تقديم 
موققّه من قول الإمام الأعظم: إذا صحٌ الحديث فهو مذهبي» كما تناول بعضّى القضايا 
الأصوليّة: منها مثلاً: للعُرف اعتبارٌ عند الحنفية» وهو دليلٌ من الأدلّة الشّرعية. 

وما إلى ذلك من أمور كثيرة نبَّهَ الشّامي عليهاء بل كاد يستوعب أموراً بغاية 
الدقة والبيان» ليكون المفتي على إلمام تام على ما يطرأ عليه من حوادث؛ وعلى علم 
كامل بالمنقولات من التنّصوص الشّرعية والمسائل المستنبطة منهاء تكلّم الشَّامِي في 
هذا وذاك ببِيانِ رشيقء وأسلوب استدلالي أنيق» متعرّضاً لتعريف الكتب 
والفظ اام وواميهاً سيق الصضّحيحة» وهادياً إلى المتون المعتبرة. 

ونظراً إلى محتويات هذه الرّسالة نقول: ئها مفيدة جدّا بل يجب لجميع مّن يخوض 
هذه البحار العميقة بحار الفقه والإفتاء أن يتحلى بهاء ويستوعبها بالحفظ والإتقان؛ لتلا 
بقع في الزَّلّهَ الفاضحة. كما أرى في هذا الزّمان مَن يسمي نفسّه بالمفتي» وليس هو إلا 
جاهلاً م يدرس أصول الإفتاء» ولا يعرف مقتضاهء ولا يدرك ما ينبغي إدراكه. ولا يقرأ 
إلأكتاباً أو كتايين بالأرديّة أو الفارسيّة» ثمّ تخي إليه أنه المفتي الأعظمء لا رجوعٌ فبها قالّه 
ولا مجال للتفكّر فيه| أرقمه يْصِمٌّ على العمل بالإفتاء كآنه لم تلق ليسواه» وما أفتى به منزّلْ 
من السّماء» ولهذا تجد أنه هناك فسادٌ كثير وفتنٌ عظيمة» ترجع أصوهًا إلى فساد هؤلاء 
الجهلاء, الذين يُقتون بغير علم ولا حول ولا قوَّةٌ إلأبالله العظيم. 

ما الرّسالة الثانية» وهي "أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام" من 
رسائل الإمام العلآمة أحمد رضا خان البَرَيلُوي المتوفى سنة ٠75١ه‏ -نوَّرَ الله تعالى 
مرقده-» وهي رسالة قيّمة» قدّم بها الإمامُ البريلوي خدمة للدّين عامّةٌ وللمذهب 


الحنفي خاصّة ولم يرد منها بغيةَ يسوى رضا الله تعالى ورسوله الأعلى عيكلء وجعلها 


ثلاث رسائل يل تقديم 
هدية مخلصة إلى إمام الأئمّة» كاشف الغمّة» الإمام الأعظم. أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
ليك ىا يستطرد في مقدّمة هذا الكتاب قائلاً: "ورأيثٌ النّاسَ يتحفون كتبّهم إلى 
ملوك الدّنياء وأنا العبد الحقير خدمتٌ بهذه السطور ملكاً في الدّين» إمام أئمّة 
المجتهدين -رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين-» فإن وقعت موقع القبول فذاك نهاية 
المسؤول» ومتتهى المأمول» وما ذلك عل الله بعزيق إن ذلك عل الله يسير", 

والرّسالة هذه بالعربية الفصيحة ويمكن أن نعدَّها من أهمٌ الرّسائل في الفقه 
الحنفي» يقول عنها العلآمة محمد عبد الحكيم شرف القادري: "إن تصنيف هذه 
الرّسالة خدمةٌ جليلةٌ للفقه الحنفي» وإحسانٌ عظيمٌ على المسلمين» ولا سيّا المقلّد 
للإمام الأعظمء سراج الأمّة أبي حنيفة 9ك ولو رأها الإمام الأعظم والممام الأفهّم 
لقرّت عيناه بهاء واستحسن سعيّ المصتّف العلأم 8ف" *". 

تتحدّث هذه الرّسالةٌ في مسألة التقليد وفي إفتاء المفتي بأنّهِ هل يجوز له أن 
يفتيّ بقول غير الإمام أم لا؟» والمسألة مختلفٌ فيهاء ذهب الجمهورٌ من الحنفية إلى 
عدم الجواز بالإفتاء بقول غير الإمام» وخالّف هذا الرَّأيَ العلآمة خيرٌ الدّين الزّملٍ 
والعلآمة ابن عابدين الشَّامِيء كما يقول الإمام أحمد رضا: "ول يتعقبه -فيها علمتٌ- 
إلا عالمان متأخران» كل فته] عات وآب» وأنكر وأقرٌ» وفارّق وراقق» وخخالقف 


وواقق» وهما: العلآمة خير الرّمىء والسبّد الشامى لياه ولا عبرةً بقولٍ مضطرب". 


)١(‏ أي: في تقديم العلآمة عبد الحكيم شرف القادري على رسالة "أجلى الإعلام بأنّ الفتوى 
مطلقاً على قول الإمام"؛ مطبوعة منظمة الدعوة الإسلامية بلاهور» ص؛ . 





ثلاث رسائل ١"‏ تقديم 

وقطمَ الإمامٌ هذه المسألة حاس) أنْ الفتوى تكون مطلقاً على قول الإمام. 
ولا يجوز عنه العدولٌ إلا لحوامل ستَّء في ذلك يقول: "ومثل ذلك يقع فى أقوال 
الأئمّة إِمّا لحدوث ضرورة» أو حرجء أو عرفيء أو تعامل» أو مصلحة مهمّةٍ تجلب. 
أو تفحةة "لقنلاب ؟ :ذلك لذن استثناءة الضرورات؛ ودفعَ الحرجء ومراعاةً 
المصالح الدينيّة الخالية عن مفسدة تربو عليهاء ودرءً المفاسد. والأخدٌ بالعُغرف. 
والعمل بالتعامّل» كل ذلك قواعد كلّية معلومةٌ من الشّرع ليس أحدٌ من الأئمّة إلا 
مائلاً إليها وقائلاً بها ومعوّلاً عليها". 

وحصر الإمامٌ الخروج عن هذه الحوامل قائلاً: "وإن جهد أحدٌ غايةٌ جهده 
أن يستخرج فرعاً من غير الستّ أُجمَع فيه المرجّحون عن آخرهم على ترك قوله 
سهان قو فلن عزدته أيداء :ونه اليد" 

وقد اعتمد الإمامٌ في إثبات مدّعاه على أقوال الفقهاء من المتقدّمين والمحدّثين 
ما يربو على خمسةٍ وأربعين نضّاً من نصوص الأثمّة» وبعد تقديم هذه النصوص 
يقول: "هذه نصوص العلماء - رحمهم الله تعالى و رحمنا بهم-» وهي -كم) ترى- كلها 
موافقةٌ ا في "البحر"© ول يتعقّبه فيا علمت- إلا عالمات متأشحران: كل منهها عاب 
وآب. وأنكر. وأقرّ وفارق وراقق» وخالّف وواقق. وهما: العلآمة خير الرّملٍء 
والسيّد الشّامي فياه ولا عبرةً بقولٍ مضطربء وقد عملتٌ أن لا نزاعَ في سبع 
صورء إِنَّ) ورد خلافٌ ضعيفٌ في الثامن» وهي ما إذا خالّفه صاحباه متوافقين على 
قولٍ واحدٍ. وم يتفق المرججحون على ترجيح شيءٍ منهماء فعند ذاك جاء قي ضعيفٌ 
مجهولٌ القائل» بل مشكوكُ الغبوت: أن المقلّد يتّبع ما شاء منهما". 


ثلاث رسائل بضل تقديم 
وتابّع المؤلّفَ العلآمةً ابن عابدين الشَّامِي في أقواله واحدةً بعد الأخرىء مما 
يدل على قوّته على تقريع الأدّلقه وذلك على النحو الآني: 
قولف "فزلادا جكار ماقو لوديا 


ع 


أقول: "هذا على من ترك تقليدّه إلى تقليدهم, أمّا مَن قلّده فعليه حكا 
لوالا ب 

قوله: "لمهم هم أتباعٌ المذهب". 

أقول: "فالمتبوعٌ أحقٌ بالاتباع من الأتباع". 

قوله: "نصبوا أنفسَهم لتقريره". 

أقول: "على الرأس والعينء وإِنّْا الكلامٌ في تغييره". 

على هذا المنوال نرى الإمامَ مع الشامي في مناظرةٍ طويلة» ومناقشةٍ علمية جادّة: 
حتّى قال العلآمة عبد الحكيم شرف القادري: "وبعد هذا أورد خمسةً وأربعين نضّاً من 
الفضلاء الكبار على مدّعاه. فللّه در حيث أفاد وأجاد. وكشف القناعَ عن وجه المرام كما 
أراد» وأورد أثناء الإفادات وسرد العبارات أبحاثاً على بحر العلوم اللكنوي والعلآمة 
الشّامِيء والعلآمة الخير الرّمليء وغيرهم من المحققين توجب بصيرة للناظرين"”". وبعد 
تقديمه الأدلَةَ الممصوصة والعقليّة يحسم المسألةً بالقطع إذ يقول: "والصّحيح المشهور 
المعتمّد المنصور أَنّهِ لا يتّبِع إلا قول الإمام". هكذا بحث المؤلّفٌ في المسألة بالجدية 


)١(‏ انظر: في تقديم العلآمة عبد الحكيم شرف القادري على رسالة "أجلى الإعلام بأنّ الفتوى 
مطلقاً على قول الإمام"؛ مطبوعة منظمة الدّعوة الإسلامية بلاهور» ص؛ . 





ثلاث رسائل م١‏ تقديم 
التامّة» وقدّم للفقه الحنفي خدمةً عظيمةً باللغة العربية» فجزاه الله تعالى عنّا وعن 
الام را 

ما الرسالة الثالثة» وهي "الفضل الموهبي في معنى: إذا صم الحديث فهو 
مذهبي" من مؤلّفات الإمام أحمد رضا باللغة الأردية» وموضوع هذه الرّسالة من 
موضوعات الرٌّسالة الأوله ألا وهو قول الإمام الإمام الأعظم: "إذا صم الحديث 
فهو مذهبي". فقد تكلم عليه الشّامِيء لكنَّ كلامّه كان ضمنياً وموجزاء وأمًا الإمام 
أحمد رضا فقد أتى في شرح هذا القول بكلام يُورّن بالذهب. وشرح شرحاً علميًاً 
يكشف القناع عن كثير من الألغاز» ويجيب على شبهاتٍ واضطراباتٍ كثيرة قد تُقلق 
الباخئين والدراسين. 

فقد اعترض على هذا القول أَنْ الحنفي إذا وجد الحديتٌ الصَّحيحء 
غير المنسوخء غير المتروك» المعمول به عند أحدٍ من الآئمّة الأربعة» كالتأمين بالجهر 
في الصّلاة» ورفع اليدّين قبل الرّكوع وبعده» وصلاة الوتر ثلاث ركعاتٍ بقعدةٍ 
وتسليم» وغير ذلك» وعمل به» فهل يخرج عن مذهب الإمام أم لا؟ فإن قلتم: خرج» 
فا رأيُكم فيها نقل عن الإمام ابن الشحنة في "ردّ المحتار": "إذا صم الحديثٌ وكان 
على خلاف المذهب عُمل بالحديث» ويكون ذلك مذهبه؛ ولا يخرج مقَلّدُه عن كونه 
حنفياً بالعمل به؛ فقد صحٌ عنه أنه قال: "إذا صحّ الحديث فهو مذهبي". 

وإن قلتم: إِنْه لا يخرج عن المذهبء بل يبقى حنفيّا فهل يجوز الطعنُ في 
ذلك الرجل به أم لا؟. مثل هذه الشّبهات أَثِيرَتْ حول هذا القول» وتقدّم بها سائل 


ثلاث رسائل ١4‏ تقديم 
إلى فضيلة الشيخ المفتي الإمام أحمد رضا خان القادري, فأجاب الإمام مهذه الرّسالة 
التي سمّاها ب"الفضل الموهبي في معنى: إذا صم الحديث فهو مذهبي". 

وخلاصة جواب الإمام أحمد رضا للاعتراض المذكور أن قولّ الإمام 
لا ينطبق على عامّة الرّجالء وإِنَّا هو ينطبق على المجتهدين الذين يفوزون بدرجة 
الاجتهاد» فإن عثر أحدٌ من هؤلاء المجتهدين الأماثل على حديثٍ صحيح ل يعثر 
عليه الإمام الأعظم؛ فهو مذهبّه. والحقٌ أنْ أحداً من الي امول ريه 
صحيح لم يطّلع عليه الإمامٌ الأعظم. كما نرى الإمام أبا يوسف يعترف بذلك قائلاً: 
5-7 اقلت إلى الحديث» فكان هو أَبصّر بالحديث الصّحيح مِني"”". وقال 
أيضاً: "كان إذا صمّم على قولء درت على مشايخ الكوفة» هل أجد في تقوية قوله 
ديعا أو أثرااء فرم]:وجدت الحدكخ أو الثلاثة فأتيته عباء:قمدها ما يقول فيه "هذا 
غيرٌُ صحيح". أو "غيرٌ معروفٍ", فأقول له: "وما علمك بذلك مع أنه يوافق 
قولك؟!". فيقول: "أنا عالا بعلم أهل الكوافة انكر :ذلك كله الإمامٌ ابن حجر 
الميتمي المكي الشافعي في كتابه القيّم " الخيرات الحسان"". 

والإمام أبو يوسف هذا لم يكن رجلاً جاهلاً بالحديث. وإِنَّا شأنه فيه عظيع 
ومرتبتُه فيه رفيعةٌ» كما قال فيه الإمامٌ المزني تلميذٌ الإمام الجليل الشّافعي (ي: "هو 
أتبّعٌ القوم للحديث"7. 
)١(‏ "الخيرات الجسان". الفصل الثلاثون في سنده في الحديث» ق؟ ه. 


(9)"الخيرات الحسان". الفصل الثلاثون 5 سنده 5 الحديث. قغ ه. 


(؟) انظر: "تذكرة الحفاظ" الطبقة السادسة» تحت ر: 77”. الجزء الأوّل» ص »7١‏ نققلاً عن المزني. 


ثلاث رسائل وم١‏ تقديم 
وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل (لييا: "ا لوي نكر 
وقال فيه الإمامُ يحيى بن مَعين مع كونه معروفاً بالشدّة: "ليس في أصحاب 
اراي أكثر حديثاً ولا أن من أبي يوسف"20, وقال فيه لكا "صاحتبٌ حديث 


وصاحب سنة"7©. 

إذن ينّضح من هنا أن قولّ الإمام الأعظم: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" 
مبنينٌ على الإمكان» وهو غايةٌ في الاحتياط» وإن دلَّ هذا القول على شيءٍ فيدلٌ على أنَّ 
إمامنا الأعظم ليا كان تقبَاً ورعاً متتبعاً للأحاديث. مذهبّه قائمُ المصادر الصّافية من 
القرآن والسئة» وليس على القياس المحضء والرأي المخالف لذه المنابع الطاهرة 
النقيّة» كيا يتفوّه به أعداؤٌه الحاسدون. 

فالقول المذكور دليلٌ على تتبّع الإمام الأعظم للحديث الصّحيح واستنباطه 
منه مذهبّه العظيم» كما هو رد على أعدائه الذين يتصفون مذهبّه بالرّأي والقياس» هذا 
هو مغزى قول الإمام الأعظم المشار إليه وخلاصته. وليس غير. 

إلا أنَ جهال العصر من غير المقلّدين يحملون قولٌ الإمام المذكور على محمّلٍ 
باطل» ويستدلّون به على أنه يجوز لكل زيدٍ وبكر أن يخالفت مذهب الإمام الأعظم إذا 
عثر على حديثٍ صحيح.ء وم يمعنوا النظرّ في هذا القول المبارك» وم يفكروا في أبعاده. 


ولم يدرسوه تاريخياً بجميع ملابساته» ولم يعرفوا أنه إذا لم يستطع أن يعثرٌ الإمامٌ 


)١(‏ المرجع نفسهء نقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل. 
(؟) المرجع السابق» نقلاً عن الإمام يحيى بن مَعين. 


ثلاث رسائل ١‏ تقديم 
أبو يوسف وأمثاله على حديثٍ صحيح يخالف قولّ الإمام» فكيف يعثر محدّثو هذا 
العصر الذين لم يقرأوا سوى ترجمة الإمام البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من 
المحدّئين بالأردية أو بالفارسية» وظنُوا أثْهم سيطروا على الحديث بكل جا اوس 
أنْهم لا يعرفون حتّى العلوم التي ينبغي للمحدّث أن يتزيّنَ بهاء فضلاً عن طرق 
الاحتجاج ووجوه الاستنباط» ولحذا أشار الإمام أحمد رضا مؤلّف هذا الكتاب إلى 
أربعة مراحلء» ينبغي أن يعبرّها كل من يدّعي الإحاطة والشمولء والوصول إلى 
مرتبة التصحيح والاجتهاد. وهذه المراحل» هي: 

المرحلة الأولى: وهي في نقد الرّجال: فإنّه مما يجب على الرّجل في هذه المرحلة أن 
يكونَ مطلعاً على مّراتبهم من الثق» والصّدقٍء والحفظء والضبطء وأقوالٍ الأئمّة فيهم. 
ووجوء الطين» ومزانت التوليق::ومواضع 'تقديع اخرع والعديل#بوجوافل الطعن 
ومناشئ التوثيق» ومواضع التحامّل والتساهّل والتحقيق» ك) يجب عليه أن يكونّ قادراً 
على استخراج مرتبةٍ إتقانٍ الرّاوي بنقد الرّوايات» وضبط المخالفات والأوهام والخطاياء 
ومن واجبه أيضاً أن يكونَ حاذقاً في أسائهم وألقابهم وكناهم وأنسابهم» والوجوه 
المختلفة لتعبير الزَّواةَ لاسيّا أصحاب تدليس الشيوخ» وتعيِينٍ المبهمات» والمتّفقٍ» 
والمتفرق» والمختلفيء والمؤتلفيء وأن يكونَ مطلعاً على مواليدهم؛ ووفياتهم؛ ويلدانهم» 
ورحلاتهم» ولقاءاتهم» وساعهم من رجال الحديثء. وأساتذتهم» وتلامذتهم» وطرقٍ 
التحمّلء ووجوء الآداءء والتدليس» والتسوية. والتغيّر والاختلاط» والآخذين من قبل» 


والآخذين من بعد, والسّامعين في الحالّين» وغيرها من الأمور الضروريّة. 


ثلاث رسائل م١‏ تقديم 

وبعد الاطّلاع على هذه الأمورء له أن يقولٌ في سَند الحديث: أنه صحيحٌ» أو 
حَسِرنٌ أو صالحٌ» أو ساقط أو باطلٌ» أو مُعضَلٌ» أو مقطو أو مرسَل» أو متَصل فقط. 

المرحلة الثانية: وهي أن يمعنّ النظرٌ التامَّ في الصّحاحء والسَّنْنء والمسانيد. 
والجوامع. والمعاجمء والأجزاءء وغيرها من كتب الحديث من حيث طرقها المختلفة 
وألفاظها المتنوّعة؛ حتّى يمكنّ له العثورٌ على تواثّر الحديث. أو شهرته؛ أو فرديته 
النسبيّة» أو الغرابة المطلقة» أو الشذوذء أو التدكر واختلانٍ الرّفع والوقف والقطع 
والوصل والمزيدٍ في متصل الأسانيد. والاضطراباتٍ في السّند والمتن» وما إلى ذلك» 
حتّى يحصل له رفع الإبهام» ودفمٌ الأوهام؛ وإيضاحٌ الخفيء وإظهارٌ المشكل؛ وإبانة 
المجمّل وتعيِينُ المحتمّل بجمع هذه الطّرق وإحاطة الألفاظ. 

فإنّهِ بعد العثور على هذه الأمور يُمكنه أن يحكم: أن بهذا قدو نا ار 
منكرٌء أو معروفء أو محفوظ» أو مرفوعٌ» أو موقوفٌء أو فردٌ أو مشهورٌء فقط. 

المرحلة الثالثة: وهي أن ينظرّ الآن ني العلل الخفيّة والغوامض الدقيقة» 
وم يقدر عليه أحدٌّ منذ قرونء فإن وجد الحديتٌ منزَّهاً من العلل كلّها بعد إحاطته 
بوجوه الإعلال» فبعد عبوره هذه المراحل الثلاث يستطيع أن يحكمّ بصحّة الحديث 
حسب مصطلح المحدّثين؛ فإنّه منتهى لجميع حفاظ الحديث وأئمّة النقاد غير 
الواصلين إلى رتبة الاجتهاد. 

ثم المرحلة الرّابعة: وهي الفلك الرابع رفعةً وعُلوا التي لا يمكن الوضولٌ 
إليها إلا بعد الصّيرورة شمساً منيرةً بنور الاجتهاد. 


ثلاث رسائل ل تقديم 

ولا يصل أحدٌ إلى هذه المرحلة؛ إلا بعد عبور المراحل المذكورة» وهي ذروة 
المراحل ومنتهاهاء ومن أصعَبها وأشدّهاء لا يسير فيها إلا أقل القلائل» وهي التي 
تتطلّب الإحاطة بالأدلّة الشرعيّة كلّهاء والمعرفة بلغات العرب جميعهاء وبمعانيها 
وطّرقهاء وما إلى ذلك من أمور صعبة في غاية الصعوبة. 

فالمراحل هذه التي عدَّها الإمامٌ أحمد رضا لا يعرفها أكثرٌ محدَئِي اليوم الذين 
يتشدّقون بالتصحيح والتضعيف, فضلاً عن مرحلة الإحكام والإبرام؛ التي لم يصل 
إليها المحدّثون من أمثال الإمام البخاري وغيره» وليس ذلك إل من نصيب الأئمّة 
المجتهدين, أمثال الإمام الأعظم وغيره. 

هذاء وقد أشار الإمام أحمد رضا إلى أَنّه لابدٌ لنا أن نفرّقَ بين صحة الحديث 
عنذ المخدّثين وصحة النديت عند المجتهدين؛ فإن الديث قد يكون صحيحاً غند 
المحدّئين» ولكن صحته لا يلزم صحةً العمل عند المجتهدين» وقد قدّم الإمامٌ المؤلّف 
لذلك أمثلةَ كثيرة» بأنَ الحديث صحيحٌ عند المحدّثينء لكنه غيدٌُ معمولٍ عند 
المجتهدين لأسباب كثيرة» عدّها الإمامٌ في ثانية عشر وجهاء وضرب لذلك أمثلة 
كثيرة» منها مثلاً: "الوضوء بلحوم الإبل". فإِنّه من حديث البراء بن عازب. وهو 
حديثٌ صحيح. لكنّه غيدٌ معمولٍ عند المجتهدين لسبب آخر. 

فالصحة عند المحدّثين شيءٌ وعند المجتهدين شيء آخرء لم يستطع 
اللامذهيِيُون التفريق بين الصَّحبَينَء فخالّطوا ووقعوا في الفتن بأن عملوا بالعجائب 
والغرائب من جانبء وردٌوا كثيراً من الأحاديث الصّحيحة من جانب آترء كم ألقَوا 


جني الأحاديث الضعيفة وراءَ ظهورهم. بين) اتّفق العلماء الأجلّة على قبول الضعيف 


ثلاث رسائل ل تقديم 
والعمل به في الفضائل» وهذا مما نتجّ نهم أجازوا إرضاعً الكبير في عصر الفتن 
والفساد. وجعلوا المني طاهراً» وجعلوا ثلاتٌ تطليقاتٍ طلاقاً واحداً» وأساؤوا إلى 
الأنبياء والصَّالحينء وغير ذلك من الأخطاء الفاحشة التي لم يرتكبوهاء إلا لأثْهم 
لم يعتمدوا على العلماء الرّاسخين في العلم من الآئمّة المجتهدين» الذين عبّروا تلك 
المراحل التي ذكرها الإمامٌ أحمد رضا في هذا الكتاب. وإِنَّا كان اعتمادهم على حفظ 
الأحاديث وضبطهاء ومن المعروف أن ضبطٌ الأحاديث فحسب لا يكفي لاستنباط 
المسائل» وإِنَّا هنالك أمورٌ أخرى يبنغي التضلع منها لكل فقيه مجتهد. وهذه الأمور 
يذكرها الإمامٌ المؤلّف في هذا الكتاب» يمكن الرّجوع إليها في ثناياه. 

فكان على غير المقلّدين أن يفرقوا بين الحفظ والوعي والفهم؛ فإنَ المحدّتٌ 
يحفظ. والفقية المجتهد يفهم ويعي ويستنبطء وإلى هذا أشار سيّدنا النبي كي قائلاً: 
انضّر الله عبداً سَمِع مقالتتي فحفظها ووّعاها وأدّاهاء فرّبَ حامل فقهٍ غيرُ فقي 
ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقّه منه)”". 

إذن لا ينبغي لعامّة الناس أن يطعنوا في الأئمة المجتهدين» ويجعلوا تقليدهم 
شركاًء كا وقع في ذلك غيرُ المقلّدين. فجعلوا تقليدٌ الأئمّة المجتهدين شركاء 
وم يفكروا أئّهم يحفرون بثراً بأيدهم سيقعون فيهاء وحقاً فقد وقعوا فيها؛ وذلك 
بأئهم يقلّدون المحدّثين» بل تجد كلّ صغير منهم يقلّد كبيرّه؛ ألا تراهم يقدسون أراءً 
ابن تيمية الحرّاني وابنَ عبد الوهاب النُجدي وغيرهماء أكثر من التقليد» فينسون أن 
تقليدَ هؤلاء شرل ك) يعد تقليد الأمّة المجتهدين عندهم شركاً؟. 


.41/ 2857/1١ 779 أخرجه الدّارمي في "الشّنن"» باب الاقتداء بالعلماء» ر:‎ )١( 


ثلاث رسائل ١5‏ تقديم 

ولله الإنصاف! أ ليست الأثمّةُ المجتهدون أفضلٌ من ابن تيمية الحرّاني» وابن 
عبد الوهاب النّجديء ونذير حسين الدهلوي”» وصديق حسن البوفالي وغيرهم 
فعجباً لآمر هؤلاء اللامذهبيين أَمْهم يقلّدون المحدّثين» ولا يقلّدون الأئمّة 
المجتهدين» الذين هم أسبّق زماناً وأرقع شأناً وأعلى مكاناً من هؤلاء المحدّثين» بل 
هم من مقلّدهم وتلامذتهم, فإذا لم يكن تقليدٌُ المحدّئين في التصحيح والتضعيف 
شركاًء فكيف يصبح تقليدٌ الأئمّة المجتهدين شركاً؟!. 

هكذا نرى الإمام أحمد رضا يناقش قولَ الإمام الأعظم المذكور مناقَشْةً 
علميّةَ جادَة ويردّ على اللامذهبيّة» بالأخص رئيسهم في ا حند نذير حسين الدهلوي. 
الذي فرّق بآرائه الغريبة كلمة المسلمين في الدّيار الهندية» ونال بها جائزةً من قبل 
الإنكليز بلقب "شمس العلماء"””". 

وإنّك إذا قرأتَ هذا الكتاب البديع ترى نذير حسين وأتباعه وكل مَنْ تبع 
خطاه من الجهلة المغترين» أنْهم سطحيّون لا يقدرون على فهم قول الإمام؛ فكيف 
لهم أن يدّعوا فهمَ القرآن والسئة دون الاعتماد على العلماء الرّاسخين في العلم أمثال 


)١(‏ هو من أكابر الوهابية في شبه القارة الهندية» أدَى دوراً بارزاً في نشر أفكارهم ونظريّاتهم؛ له 
مكانٌ مرموقٌ عند أهل الطائفة الوهابية ال هندية» كا يجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجماعة في الهند 
معروفة يأساء كدير مننها: (60أهز: الندييك:(؟) والوعانية» (")وضين المقلدين (4 )والستلفية 
وما إلى ذلكء وللتفصيل الأكثر ينظر: "نزهة الخنواطر"» حرف النونء ر: /071: 07/8- 
فإنّهِ يمدحه كثيراً؛ لكونه على نفس منهجه. 


(؟) انظر: حركة الوهابية» تأليف: مولانا فروغ أحمد الأعظميء اسلامك ببليشر» دلمي» ص: 47 . 





ثلاث رسائل ١.١‏ تقديم 
الأئمّة المجتهدين» ولحذا نراهم أخطأوا ووقعوا وأوقعوا في الخطأ الفاحش والضلال 
المبين» اللّهم نجّنا منهم ومن الفساد الذي يدعون النّاسّ إليه. 

وخلاصة القول أنْ الشّخص الذي اجتاز المراحل الأربع من الضبط 
والإتقان» والجرح والتعديل» وعلم الرّواية والدراية» والفهم والوعيء وأ بطّرق 
الاحتجاج» ووجوه الاستنباط» ورُّزق بنور المعرفة والاجتهاد. هو الذي إذا عثر على 
حديثٍ صحيح لم يطلع عليه الإمامٌ الأعظمء وهو يخالف قولّهء فله أن يعمل 
اتقياه ووو عاد عار سق لمرو نع عن يا الذي 
شح فيه الرّجالء وأمَا إذا اطّلع الإمامُ الأعظم على الحديث الصَّحيح ولم يعمل به. 
فهو مخالفٌ لمذهبه. له محمّلٌ آخر عند الإمام. 

هذا هو المراد بقول الإمام: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". ولا يعني هذا أنه 
يُسمّح لكل مدّع بالحديث أن يخالف قولٌ الإمام الأعظم بحديث يظنّْه صحيحاًء وإن 
لم يعرف معنى صحة الحديث وضعفه؛ ولا يستطيع التمييرٌ بين الضبٌ والنونء 
ولا يطّلع على العلل الخنفية» فضلاً عن نور الاجتهاد. الذي بعدّ عن أمثاله بُعد المشرقَينء 
فإِنًا لله وإنا إليه راجعون. وصلّ الله تعالى على خير خلقٍ وآله وصحبه أجمعين. 

أنوار أحمد خان البغدادي 
خادم العلم الشّريف بدار العلوم العليميّة مدا شاهيء يّستي (الهند) 
يوم الجمعة المبارك» ٠١‏ من رجب المرجب "5 اهار 17١1م‏ 


